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 الفصل الثامن 

 أخطارهاو التجارة الخارجية

الحاصررل علررى مختلررف مسرتويات الأنشررهة الاقتصررادية، نررتج عنرره إن التهرور 
علا و تكييف القوانين المنظمة ل له القهاعات، تماشيا مع الوةع الراان، الا ما وقع ف

فرري مجررال التجررارا الدوليررة، ففرري ظررل التهررورات الترري عرفت ررا السرراحة الاقتصررادية 
حر لو العالمية صبح التوجه الحتمي نحو الاقتصاد الليبرالي ال يرات،   اله التغ بة  مواك

 من الةروري تغيير السياسة العالمية في مجال التجارا الدولية.
لى و ية إ جارا الخارج سة الت من سيا قال  تر بالانت مت الجزا هار قا الا الإ في 

 قد مرت بعدا مراحل قبل  ن تصل إلى ما اي عليه اليوم.و سياسة التحرير الكامل،
سي مة السيا ختلاف الأنظ ظرا لا فع و ةون هرق د يد  تم تحد لدول  صادية ل الاقت

 الا قصد توحيد الوساتل المستعملة في تسديد مبلغ الصفقة الدولية.و دولية
من المخاهر  لو  رغم الج ود المبلولة لتهوير التجارا الخارجية، إلا  ن ا لا تخ

يد عمليات او المتعددا الا الفصل تحد يةو المتنوعة، وسنحاول في  لدفع الدول  وساتل ا
اا،و ستعملة في ا ومخاهر ثاتق الم كللك الو ية،  الا و المحل سيم  تم تق غرض  ل لا ال

 الفصل إلى ثلاث مباحث:
 المبحث الأول: تهور التجارا الخارجية.

 غير المباشر في التجارا الخارجية.و المبحث الثاني: الأهراف المباشرا
 .  اهراامخو تقنيات الدفع في التجارا الخارجيةو ساتلو المبحث الثالث:

 عموميات حول التجارة الخارجية

فلا  يوم  اا ال من غير عالم  صور ال قة لا يت لدول حقي بين ا جاري  بادل الت عد الت ي
ية،  مة  و نام نت متقد سواء كا عالم  ية ال عن بق صاداا  ستقل باقت ما  ن ت لة  كن لدو يم

 ولللك ونظرا لأامية التبادل التجاري الخارجي، فقد تم تقسيم الا المبحث إلى: 
 تهور التجارا الخارجية.  -
  امية التجارا الخارجية. -

 سياسة التجارا الخارجية. -

 تهور التجارا الخارجية. -

 تطور التجارة الخارجية المطلب الأول:
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1

 من ا ما يلي: للتجارا الخارجية فاناك عدا تعار ي
 (1)المنظورا.كلا من الصادرات والواردات المنظورا وغير • 
 الأفرادو المعاملات التجارية الدولية في صوراا الثلاثة المتمثلة في انتقال السلع• 

بين و فة  و  سية مختل في وحدات سيا مون  فراد يقي بين   شأ  رؤوس الأموال، تن
 (2)منظمات اقتصادية تقهن وحدات سياسية مختلفة.و حكومات

غيراررا مررن عناصررر الإنترراج و الخرردماتو عمليررة التبررادل التجرراري فرري السررلع• 
  (3)المختلفة بين عدا دول، ب دف تحقيق منافع متبادلة لأهراف التبادل.

يات  لف عمل عن مخت بارا  من التعاريف السابقة نستنتج  ن التجارا الخارجية ع
فراد  بين   موال  فراد  و رؤوس   سلع  و   التبادل التجاري الخارجي سواء في صور 

سية مختل نة.يقهنون وحدات سيا جات ممك بر حا شباع  ك جارا و فة ب دف إ كون الت تت
صادرات ما: ال سيين ا ظوراو الخارجية من عنصرين  سا لواردات بصورتي ما المن  ا

 غير منظورا. و

2

للي و الخارجية تكون نتيجة للتخصصو كل من التجارا الداخلية مل ا سيم الع تق
بين يؤدي بالةرورا إ عض الاختلافات  لى قيام التبادل إلا  ن الا لا يمنع من وجود ب

 التاجرتين تكمن فيما يلي:
جارا  - حين  ن الت في  سية  ية  و السيا لة الجغراف حدود الدو التجارا الداخلية داخل 

 الخارجية على مستوى العالم.
صادية - ظم اقت مع ن تتم  ية  جارا الخارج حين  ن و الت في  فة  سية مختل جارا سيا الت

 الداخلية في ظل نظام واحد.
جارا الخارجية عن ا و اختلاف ظروف السوق - لة الت في حا يه  العوامل المؤثرا ف

 في حالة التجارا الداخلية.
 الرواج، الكساد(.) مرحلة النمو الاقتصادي في العالم -

                                                 
ظيم سامي عفيفي حاتم، (1) بين التنظير والتن ية  جارا الخارج ية. الت لدار المصرية اللبنان عة . ا الهب

  36-ص 1993. الثالثة

سلمان (2) ية. رشاد العصار، عليان الشريف، حسام داود ومصهفى  جارا الخارج سيرا . الت دار الم
  12ص 2000عمان الهبعة الاولى: . للنشر والتوزيع والهباعة

 .18 ص:. 1996. مكتبة زاراء الشرق. اقتصاديات التجارا الدولية. حمدي عبد العظيم (3)
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 (1)الاحتكارات التجارية في حالة التجارا الخارجية.و وجود فرصة للتكتلات -
في  - لك  صعب ل حين ي في  حدا  لة الوا خل الدو تاج دا مل الإن قال عوا س ولة انت

     (2)التجارا الخارجية.

ية - لنظم القانون صاديةو اختلاف ا شريعات الاقت ةراتبيةو الت تي و ال ية ال الاجتماع
 (3)في التجارا الخارجية. تنظم التجارا الداخلية عن ا

جا - س ا الت اله العملات وجود عملة واحدا تقوم على  سا عدد  ما تت ية بين را الداخل
 (4)في حالة التجارا الخارجية.

3

جع تفسرير  سرباب قيرام التجرارا الخارجيرة برين الردول إلرى جرلور المشركلة  ير
اله الأسباب و الاقتصادية  و ما يسميه الاقتصاديون بمشكلة الندرا النسبية ام  ثل   تتم

 في:
 الخدمات.و دولة نفس الإمكانيات التي تكفي لإنتاج كل السلعليس لكل  -
 اختلاف تكاليف إنتاج السلع بين الدول المختلفة نظرا لاختلاف البيتة. -

 اختلاف مستوى التكنولوجيا من دولة لأخرى. -

 عدم إمكانية تحقيق الاكتفاء اللاتي. -

 وجود فاتض في الإنتاج. -

 الخارجية. الحصول على  رباح من التجارا -

  (5)رفع مستوى المعيشة. -

 أجمية التجارة الخارجية المطلب الثاني:

ية  من  ام ما ل ا  مع ل في  ي مجت ية  تعد التجارا الخارجية من القهاعات الحيو
 تتمثل فيما يلي:

فلا لتصريف و ربه الدول - المجتمعات مع بعة ا البعض زيادا على اعتباراا من
 المحلية. فاتض الإنتاج عن حاجة السوق

                                                 
 . 14-13ص: . السابقالمرجع رشاد العصار  (1)
 . 13ص:  1993. ، الدار الجامعية، الإسكندرية ساسيات التجارا الدوليةمحمود يونس،  (2)
يةعبد النعيم محمد مبارك ومحمد يونس،  (3) جارا الدول قود و الصرفية و الت لدار اقتصاديات الن ، ا

 . 1996. الإسكندرية. الجامعية
ية المعاصرا ساسيات التجارا الصرف، . رعد حسن (4) شر. الدول جزء . دار الن لى، ال عة الأو الهب

 . 55ص:  2000. الأول
  17-16ص: . مرجع سابقحمدي عبد العظيم،  (5)
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 التنافسية في السوق الدوليو اعتباراا مؤشرا جواريا على قدرا الدول الإنتاجية -
شرو الا المؤ باه  لك لارت لى  ل لة ع قدرا الدو حة و ية المتا يات الإنتاج بالإمكان

لك و قدرت ا كللك على الاستيرادو مستويات الدخول في او التصدير، كاس ل انع
ملات من الع لة  لى رصيد الدو له ع ية ك يزان و الأجنب لى الم ثار ع من آ له  ما 

 (1)التجاري.
تم إنتاج ا  - لو  ما  قل م سلع تكلفت ا   تحقيق المكاسب على  ساس الحصول على 

 محليا.
مادا على التخصص - سيم و التجارا الدولية تؤدي إلى زيادا الدخل القومي اعت التق

 (2)الدولي  للعمل.
نة المعلومات الأساسيةو نقل التكنولوجيات - صاديات المتي ناء الاقت في ب يد  تي تف  ال

 التنمية الشاملة. ةعملي تعزيزو
عرض - يات ال بين كم توازن  يق ال جة تحق ية نتي سوق الداخل في ال توازن  يق ال  تحق

 الهلب.و
 إشباع الحاجات.و الرغباتو تحقيق كافة المتهلباتو الارتقاء بالألواق -
 الدول الأخرى المتعامل مع ا. علاقات الصداقة معو إقامة العلاقات الودية -
حدود - سافاتو العولمة السياسية التي تسعى لإزالة ال حاول  ن و تقصير الم تي ت ال

 (3)تجعل العالم بمثابة قرية جديدا.

 سياسة التجارة الخارجية المطلب الثالث:

كن  تتبع الدول في مجال تجارت ا الخارجية عددا من السياسات التجارية التي يم
 الاقتصرراديةو توج ات ررا السياسرريةو مررن دولررة إلررى  خرررى حسررب ظروف ررا ن تتنرروع 

 هبيعة الاقتصاد الساتد في ا، للا يتم التهرق في الا المهلب إلى:و
 تعريف سياسة التجارا الخارجية. -
  اداف سياسة التجارا الخارجية. -
  نواع سياسة التجارا الخارجية. -

1

 ف سياسة التجارا الخارجية على  ن ا:تعر

                                                 
 . 13ص:. مرجع السابق. رشاد العصار و آخرون (1)
 . 20، ص: مرجع سابق. حمدي عبد العظيم (2)
 . 58-57ص: . مرجع سابقرعد حسن الصرن،  (3)
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غرض  - ية ب جارا الخارج جال الت في م لة  تي تهبق ا الدو جراءات ال عة الإ مجمو

 تحقيق بعض الأاداف. 

ية  م و اختيار الدولة وج ة معينة - خارج )حر مع ال ية  في علاقات ا التجار محددا 

شريعاتو حماية( صدار ت قراراتو تعبر عن للك بإ خال ال تي الإجراءو ات ات ال

 تةع ا موةع التهبيق.

صد  - ية بق في تجارت ا الخارج تدخل  لة لل جأ إلي ا الدو تي تل ساتل ال عة الو مجمو

 (1)تحقيق بعض الأاداف.

ية  م و اختيار الدولة وج ة معينة - خارج )حر مع ال ية  في علاقات ا التجار محددا 

شريعات تعبر عن للكو حماية( صدار ت قراراتو بإ خال ال تي الإجراءاو ات ت ال

   (2)تةع ا موةع التهبيق.

صد  - ية بق في تجارت ا الخارج تدخل  لة لل جأ إلي ا الدو تي تل ساتل ال عة الو مجمو

  (3)تحقيق بعض الأاداف.

2

صادية من الأاداف الاقت يق مجموعة   تعمل سياسة التجارا الخارجية على تحق
 الإستراتيجية.  و الاجتماعيةو

 الأجداف الاقتصادية: تتمثل في: 1.2

لة - مة للدو فة و زيادا موارد الخزينة العا مة بكا قات العا يل النف في تمو ستخدام ا  ا
  نواع ا.و  شكال ا

 حماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية. -

                                                 
دون سررنة . بيررروت. العلاقررات الاقتصررادية الدوليررة، الرردار الجامعيررة. اللهزينررب حسررين عرروض  (1)

  200ص: . الهبع
خالق (2) بد ال مد ع ية.  ح صادية الدول سات الاقت لدولي و السيا صاد ا شر . الاقت                 ، 1999دون دار الن

 . 129 ص:
صادية  (3) شريعات الاقت في الت قاارادار . السيد عبد المولى، الوجيز  ية، ال عة . الن ةة العرب الهب

 . 219 ص: 1999. الثالثة
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حماية الاقتصاد الوهني من خهر الإغراق اللي يمثل التمييز السعري في مجال  -
 رجية  ي البيع بسعر  قل من تكاليف الإنتاج.التجارا الخا

توفير  - جب  حين ي لة  في الدو ثة الع د  صناعة حدي شتة  ي ال صناعة النا ية ال حما
 المساندا ل ا.و الظروف الملاتمة

حمايررة الاقتصرراد الرروهني مررن التقلبررات الخارجيررة الترري تحرردث خررارج نهرراق  -
    )1(الاقتصاد الوهني كحالات الانكماش والتةخم.

 الأجداف الاجتماعية: تتمثل في: 2.2

سلع  - جين ل لزراعيين  و المنت تات الاجتماعية كمصالح ا عض الف حماية مصالح ب
 معينة تعتبر ةرورية  و  ساسية في الدولة.

  )2(الهبقات المختلفة.و إعادا توزيع الدخل القومي بين الفتات -

  الأجداف الإستراتيجية: تتمثل في: 4.2

  )3(العسكرية.و الغلاتيةو الأمن في الدولة من الناحية الاقتصادية المحافظة على -
 العمل على توفير الحد الأدنى من الإنتاج من مصادر الهاقة كالبترول مثلا. -

3

 سياسة حماية التجارة الخارجية: تتم دراسة سياسة حماية التجارة الخارجية في: 1.4

 .تعريف سياسة حماية التجارة الخارجية: 1.1.4

 تعرف سياسة حماية التجارا الخارجية على  ن ا:
قوانين - من ال لة لمجموعة  ني الدو شريعاتو تب فلا ل ا و الت خال الإجراءات المن ات

 (4)بقصد حماية سلع ا  و سوق ا المحلية ةد المنافسة الأجنبية.
لد - مع ا جارا  ية الت يد حر مة بتقي يام الحكو ساليب ق عض الأ باع ب خرى بإت ول الأ

لواردات  حد  قصى لحصة ا لواردات  و وةع  ية على ا كفرض رسوم جمرك
من  ية  شهة المحل ية للأن من الحما عا  يوفر نو ما  نة م ية معي ترا زمن خلال ف

                                                 
 . 279مرجع سابق ص:. رعد حسن الصرن (1)
عة .  سامة محمد القولي و مجدي محمود ش اب (2) ية، دار الجام صادية الدول مبادئ العلاقات الاقت

 . 168ص: . 1997الجديدا للنشر 
 . 132، ص:مرجع سابق. مجدي محمود ش اب (3)
 . 137ص:مرجع سابق .  حمد عبد الخالق (4)
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 (1)منافسة المنتجات الأجنبية.

 . الآراء المؤيدة لسياسة حماية التجارة الخارجية: 2.1.4

 ة التجارية إلى مجموعة من الحجج  ام ا:يستند  نصار الحماي
ستوردات - يد الم لى تقي يؤدي إ إزاء و انخفاض حجم او إتباع اله السياسة سوف 

ية  سلع الأجنب من ال قه  الا الوةع لا يجد المست لك المحلي مقرا من تحويل إنفا
 إلى البداتل المحلية.

القيرام بم ام ررا يلرزم الدولرة الحصررول علرى مرروارد ماليرة منتظمررة حترى يمكن ررا  -
 (2)المختلفة.

من  - توفرا على خبرا  حماية الصناعات الوهنية الناشتة من المنافسة الأجنبية الم
 الاتتمانية.و ثقة في التعامل من الوج تين التسويقيةو الوج ة الفنية

الخرردمات الأجنبيررة إلررى و وةررع تعريفررة جمركيررة مثلررى لرردخول السررلعو تحديررد -
   (3)السوق في الدولة.و تحقيق الحماية المثلى للصناعةالأسواق المحلية ب دف 

في الأسواق و مواج ة سياسة الإغراق المفتعلة - التي تعني بيع المنتجات الأجنبية 
لة الأم، سوق الدو في  باع ب ا  تي ت سعار ال من الأ قل  سعار   ية بأ لك و المحل ل

س في ال يع  سعر الب بين  فرق  ساوي ال وق بفرض رسم جمركي على الواردات ي
  (4)سعر البيع في الدولة الأم.و المحلي

 . أدوات لسياسة حماية التجارة الخارجية:4.1.4

 تعتمد الدول المنت جة لسياسة الحماية التجارية على الأدوات التالية:
يظ ررر تررأثير اررلا النرروع مررن الأدوات علررى  سررعار الأدوات السةةةعرية: .1.4.1.4

  ام ا:و الوارداتو الصادرات
سلع . 1.1.4.1.4 لى ال فرض ع ةريبة ت لى  ن ا:" عرف ع ية: ت سوم الجمرك الر

 تنقسم إلى:و (5)التي تعبر الحدود سواء كانت صادرات  و واردات"
ية: - من و الرسوم النوع كل وحدا  بت على  لغ ثا شكل مب في  فرض  تي ت اي ال

 السلعة على  ساس الخصاتص المادية )وزن،حجم....إلخ(.
فو الرسوم القيمية: - تي ت نت اي ال سواء كا سلعة  مة ال من قي نة  سبة معي رض بن

                                                 
 . 255ص:. مرجع سابقعبد النعيم محمد مبارك و محمد يونس،  (1)
 . 108-93ص: . مرجع السابق. رشاد العصار و آخرون (2)
 . 283- 282ص: مرجع سابق. رعد حسن الصرن (3)
 . 289ص:. مرجع سابقعبد النعيم محمد مبارك و محمد يونس،  (4)
 . 208 ص: 2001الإسكندرية . مكتبة و مهبعة الإشعاع الفنية. التجارا الدولية عابد،محمد سيد  (5)
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 اي عادا ما تكون نسبة متوية.و صادرات  و واردات
ية النوعيةو الرسوم المركبة: - من الرسوم الجمرك كل  من   تتكون اله الأخيرا 

 القيمية. و
 يعرف نظام الإعانات على  نه:. ن ا  الإعانات: 2.1.4.1.4

كون المنح و التس يلاتو كافة المزايا كي ي لوهني ل نتج ا تي تعهي للم ية ال النقد
 (1)في وةع تنافس  فةل سواء في السوق الداخلية  و الخارجية.

كين و وتسعى الدولة من خلال الا النظام إلى كسب الأسواق الخارجية لك بتم ل
جين في و المنت جات م  يع منت بل ب نات مقا لى إعا من الحصول ع يين  المصدرين المحل
 تحقق ل م الربح.بأثمان لا و الخارج

 يتمثل نظام الإغراق في: . ن ا  الإغراق:4.1.4.1.4
قة إنتاج ا  و  عن نف قل  بثمن ي بيع السلعة المنتجة محليا في الأسواق الخارجية 
باع  للي ت لثمن ا عن ا قل  يقل عن  ثمان السلع المماثلة  و البديلة في تلك الأسواق  و ي

 (2)به في السوق الداخلية.
  نواع اي: ونميز له ثلاثة

توج  - من من لتخلص  في ا تة كالرغبة  ظروف هار الإغراق العارض: يحدث في 
 معين غير قابل للبيع في  واخر الموسم.

في  - عين كالحفاظ على حصته  ادف م الإغراق قصير الأجل: يأتي قصد تحقيق 
 يزول بمجرد تحقيق الأاداف.و السوق الأجنبية  و القةاء على المنافسة

الإغراق الداتم: يشتره لقيامه  ن يتمتع المنتج باحتكار فعلي قوي نتيجة حصوله  -
ما مرن تاج سرلعة  لى امتيراز إن في إتحراد  ع نه عةروا  مة  و تنتجره لكو الحكو

المنتجررين الررلي لرره صرربغة احتكاريررة، كررللك يشررتره  ن تكررون انرراك ةررراتب 
   (3)جمركية عالية على استيراد نفس السلعة من الخارج.

تنحصر  ام ا في نظام الحصص، تراخيص الاستيراد،  الأدوات الكمية:.2.4.1.4
 )الحظر( المنع

حد ن ةةا  الحصةةص:  1.2.4.1.4 يد  مة بتحد يام الحكو حول ق ظام  الا الن يدور 
ني  ساس عي نة على   ية معي ترا زمن  قصى للواردات من سلعة معينة خلال ف

 قيمي )مبالغ(.و )كمية(

                                                 
 . 155ص: مرجع سابق.  حمد عبد الخالق (1)
 . 151، ص:مرجع سابق. مجدي محمود ش اب (2)
 . 119ص:. 2000دون دار نشر . الاقتصاد الدولي. محمد عبد العزيز عجيمية (3)
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مل  )المنع(:. الح ر 2.2.4.1.4 نع التعا لة بم يام الدو نه "ق يعرف الحظر على  
 . (1)مع الأسواق الدولية"

 يأخل  حد الشكلين التاليين:و ويكون على الصادرات  و الواردات  و كلي ما،
بررين الخررارج،  ي و حظررر كلرري: اررو  ن تمنررع الدولررة كررل تبررادل تجرراري بين ررا -

  ا منعزلة عن العالم الخارجي.بمعنى عيش، اعتماداا سياسة الاكتفاء اللاتي
لبعض  - سبة  ية بالن مع الأسواق الدول مل  نع التعا لة بم يام الدو او ق حظر جزتي: 

 بالنسبة لبعض السلع.و الدول
عادا ما يكون تهبيق نظام الحصص مصحوبا . تراخيص الاستيراد: 4.2.4.1.4

ستي سماح با عدم ال في  ثل  للي يتم تراخيص الاستيراد ا ظام  راد بما يعرف بن
ية  من الج ة الإدار سابق  بعض السلع إلا بعد الحصول على ترخيص )إلن( 

 المختصة بللك.
 تتمثل في: . الأدوات التجارية:4.4.1.4

لدول  . المعاهدات التجارية:1.4.41.4 من ا مع غبراا  لة  قده الدو فاق تع اي ات
ما بين ا ية في ظيم العلاقات التجار غرض تن سية ب خلال  ج زت ا الدبلوما  من 

ية ساتل التجار نب الم شمل جا ما ي ما عا هابع و تنظي مور لات  صادية،   الاقت
المعاملررة بالمثررل و سياسرري  و إداري تقرروم علررى مبررادئ عامررة مثررل المسرراواا

لة  كن  ن تعهب ا الدو لة يم للدولة الأولى بالرعاية  ي منح الدولة  فةل معام
 الأخرى لهرف ثالث. 

ما اي  . الاتفاقات التجارية:2.4.4.1.4 ادا، ك عن المعا قات قصيرا الأجل  اتفا
لة سلع المتباد قواتم ال شمل  ية تبادل او تتسم بأن ا تفصله حيث ت يا و كيف المزا

بادل، فحصي حو مت لى ن تي الممنوحة ع هابع إجرا هار و لات  في إ يلي  تنف
 المعاادات التي تةع المبادئ العامة.

قة بالاتفا . اتفاقيةةات الةةدفع:4.4.4.1.4 عادا ملح كوم  يةت كون و قات التجار قد ت
سوية الحقوق ية ت ظيم لكيف ية و منفصلة عن ا، تنهوي على تن مات المال الالتزا

بررين الرردولتين مثررل تحديررد عملررة التعامررل، تحديررد العمليررات الداخليررة فرري 
  (2)التبادل...إلخ

 . سياسة حرية التجارة الخارجية: تتم دراسة حرية التجارة الخارجية في:2.4
جارا . تعريةةس سياسةةة حريةةة التجةةارة الخارجيةةة: 1.2.4 ية الت سة حر عرق سيا ت

بين و بأن ا السياسة التي تتبع ا الدول جارا  في الت تدخل  الحكومات عندما لا ت

                                                 
 . 289مرجع سابق ص: . رعد حسن الصرن (1)
 . 170مرجع سابق ص:.  حمد عبد الخالق (2)
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   (1)الوساتل الأخرى.و الحصصو الدول من خلال التعريفات الجمركية
بو  كل العق لة  ات  و من انا نستنتج  ن سياسة الحرية تتركز على ةرورا إزا

 القيود المفروةة على تدفق السلع عبر الحدود سواء كانت صادرات  و واردات.
الخارجيةةة: تتمثةةا مجمةةا الحجةة   ةالتجةةار . الآراء المؤيةةدة لسياسةةة حريةةة4.2.2

 :(2)في

تاج - في إن لة التخصص  كل دو لدي ا و تتيح حرية التجارا ل تي  سلع ال صدير ال ت
من  يز في ا ميزا نسبية على  ن تستورد  ما لا تتم لدي ا في تي  سلع ال خارج ال ال

 بتكلفة  قل مما لو قامت بإنتاج ا محليا. و في ا نسبيا
فة  - بين دول مختل تتم  تي  سة ال تشجع حرية التجارا التقدم الفني من خلال المناف

 تحسين وساتل الإنتاج.و العمل تنشيهو مما يؤدي إلى زيادا
باب المناف - فتح  تي تؤدي حرية التجارا إلى  ية ال بين المشروعات الاحتكار سة 

سوق  تتحكمو تظ ر في غياب المنافسة في الأسعار بما يةر بالمست لك في ال
 المحلية.

صر  - فة للعن سلع المكث تاج ال في إن سع  لى التو لة ع كل دو جارا  ية الت فز حر تح
 المكثفة للعنصر النادر. الحد من إنتاج السلعو الوفير

 م كررل بلررد لمرروارده الإنتاجيررة اسررتخداما كرراملاتسرراعد حريررة التجررارا اسررتخدا -
 القةاء على ظاارا الهاقات العاهلة. و
لأن معظررم دول العررالم اليرروم  . أدوات سياسةةةة حريةةةة التجةةةارة الخارجيةةةة: 4.2.4

سلع جال ال في م لك  كان ل سواء  ية  ية التجار سة الحر ماد سيا لى اعت حول إ  تت
 إلررى إزالررة جميررع القيررود الخرردمات نجررد  ن معظررم الاتفاقررات التجاريررة تسررعىو
لدولو العواتقو  الحواجز التي من شأن ا  ن تمنع )توقف( حركة التجارا عبر ا
 بالتالي فالأدوات المستخدمة في الا التحول تنحصر  ساسا في:و

 يأخل التكامل الاقتصادي  شكالا عدا من ا:. التكاما الاقتصادي: 1.4.2.4
فة او و . منطقة التجارة الحرة:1.1.4.2.4 غاء كا لدول على إل اتفاق مجموعة ا

القيود الكمية المفروةة على التبادل فيما بين ا مع احتفاظ و الرسوم الجمركية
ية لة بتعريفت ا الجمرك مع و كل دو لى تبادل ا  ية ع يود كم من ق ما تفرةه 

    (3)الدول غير الأعةاء.
ادا . الاتحادات الجمركية:2.1.4.2.4 ية تجمع  يقصد بالاتحاد الجمركي معا دول

حد  بمقتةااا الدول الأهراف  قاليم ا الجمركية المختلفة في إقليم جمركي وا

                                                 
 . 286مرجع سابق ص: . رعد حسن الصرن  (1)
 . 249-247ص:. عبد النعيم محمد مبارك و محمد يونس، مرجع سابق (2)
 . 142ص:. مرجع سابق. الاقتصاد الدولي. محمد عبد العزيز عجيمية (3)
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 حيث: 
 توحيد التعريفة الجمركية الخاصة بالاتحاد في مواج ة الخارج. -
ية  - سات ا التجار سيق سيا تعمل الدول الأعةاء في الاتحاد الجمركي على تن

الاتفاقرررات و المعاارررداتقبرررل الخرررارج بصرررفة خاصرررة مرررن حيرررث عقرررد 
   (1)التجارية.

ية  . الاتحادات الاقتصادية:4.1.4.2.4 بادلات التجار او تنظيم يتعدى تحرير الم
شخاص كة الأ ير حر لى تحر موالو إ شروعاتو رؤوس الأ شاء الم لك و إن ل

بفرررض إقامررة ايكررل اقتصررادي متكامررل مصرريره توحيررد شررتى السياسررات 
صادية في و الاقت قق  يث تح ية. ح شتى المال ةم  صادية ت حدا اقت ستقبل و الم

   (2)الأقاليم.

شتركة  . السوق المشتركة:3.1.4.2.4 تتفق الدول الأعةاء في حالة السوق الم
فة  ةع تعري مع و جارا بين ا  ية الت لى حر ةة ع يود المفرو لة الق لى إزا ع
يود  غاء الق لى إل موحدا في مواج ة الدول الأخرى غير الأعةاء، بالإةافة إ

مل،المفروةة ع تاج بين ا كالع مالو لى تحركات عناصر الإن من و ر س ال
 (3).1958 مثلت ا السوق الأوربية المشتركة التي تأسست عام 

ال رردف الأساسرري مررن إنشرراء . التخفةةيا المتةةوالي للرسةةو  الجمركيةةة:    2.4.2.4
فه  عدد الأهراف اد جاري مت ظام ت مة ن سعي لإقا او ال منظمة التجارا العالمية 

الدوليررة مررن خررلال تهبيررق مبررد  التخفرريض المترروالي للرسرروم  حريررة التجررارا
الجمركيررة  ي يجررب علررى جميررع الرردول الأعةرراء فرري المنظمررة الرردخول فرري 
اتفاقيررات للمعاملررة حيررث تنهرروي علررى مزايررا متبادلررة لتحقيررق تخفرريض كبيررر 

 (4)يختلف معدل خفض الرسوم من سلعة إلى  خرى.و للتعريفات الجمركية
ترك تعاما فةي الصةرف الأجنبةي:    . تحديد ال4.4.2.4 سعر الصرف ب عويم   ي ت

عرض قوى ال عل  صرف بتفا سوق ال في  يا  حدد تلقات ية تت لة الوهن مة العم  قي
الهلررب فرري السرروق الأجنبرري لمنررع  ي دولررة مررن احتكررار التعامررل فرري النقررد و

 الأجنبي.

                                                 
مد حشريش (1) سيات . عادل  ح لدولي سا يدا، الإسركندرية. الاقتصراد ا ، 2002. دار الجامعرة الجد
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 الوثائق المستعملةو الأطراف المتداخلة في التجارة الخارجية

لدول، و لتجارا الخارجية في انتقال مختلف السلعتتمثل عمليات ا الخدمات بين ا
قال  ية انت كون عمل تى ت شرا، وح ير مبا شرا  و غ صفة مبا هراف ب عدا   مر ب يث ت ح

 لات مصداقية، يجب  ن ترفق بالوثاتق اللازمة.و البةاعة قانونية

 الأطراف المباشرة في التجارة الخارجية المطلب الأول:

1

للي عن  او ا ظر  غض الن خارج ب في ال تاج البةاعة لبيع ا  شراء  و إن قوم ب ي
قد يظ رون و نوع البةاعة التي يتعامل ب ا. ستقلين  و  فراد م كون المصدرون   قد ي

صدرا اي الم لة  كون الدو قد ت ما  شركات، ك شكل  لى  حدى و ع لف إ ندما تك لك ع ل
 مؤسسات ا ب لا العمل.

2

ف يدا،او اللي يقوم بمشروعة  سواق بع عادا و ي   شتري البةاعة لا بقصد إ ي
ية، تاجرو تصديراا بل لبيع ا في الأسواق الداخل عن ال لف  ستورد و ل لا ف و يخت الم

 اللي يستورد بقصد التصدير.و المؤقت

3

ند و يقصد بالبنوك التجارية، تلك البنوك التي تقبل وداتع الأفراد بدفع ا ع تزم  يل
يه،و الهلب فق عل عد المت قروض قصيرا الأجلو في المو منح  تي ت قروض و ال اب 

 يهلق علي ا  حيانا )بنوك الوداتع(.و التي تقل مدت ا عن ستة
فررالبنوك التجاريررة تقرروم بوظيفررة اامررة فرري الاقتصرراد، ف رري وسرريلة تعمررل بررين 

هلب ررا إل تمررول و بيررت عرررض النقررودو المسررتثمرين  ي بررين المقرةررينو المرردخرين
ش شات االم مة لإن بالأموال اللاز مال و تنميت ا،و روعات  لى ر س  مدخرات إ حول ال ت

جارا هوير الت بللك على ت صناعةو منتج نشيه فتساعد  قومي،و ال صاد ال شيه الاقت  تن
في و اي تقوم بوظيفتين اامتين: الأولى نقديةو ية  فة النقد ثل الوظي ية. تتم الثانية تمويل

يين شخاص )الهبيع يد الأ نوو تزو بالنقودالمع بول و يين(  من ق تداء  تداول ا اب ظيم  تن
الوداتع إلى منح القروض من اله الوداتع في حيت تتمثل الوظيفة التمويلية للبنوك في 
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مدخر بين ال  تزويد المشروعات بالأموال اللازمة، ف ي ب لا الصدد تمثل دور الوسيه 
      (1)المستثمر.و

التجاريررة ب رردف خدمررة التجررارا  ولقررد  نشررأت البنرروك نتيجررة زيررادا المعرراملات
الترري يشررتره ا و الخارجيررة، عررن هريررق إصرردار الةررمانات الترري يتهلب ررا العمررلاء

عن و المصدرون بالخارج قبل شحن بةاتع م نب  كللك تسدد حقوق المصدرين الأجا
للررك مقابررل سررداد و هريررق خصررم مررن حسررابات فررروع  و مراسررلي البنررك بالخررارج،

لة و ستورده إلى البنك بالعملة المحليةالمستورد المحلي بقيمة ما ا العكس يحدث في حا
 تصدير سلعة محلية إلى الخارج.

نك  قوم ب ا الب تي ي ام الأعمال ال من   جارا الخارجية  يات الت تعتبر تسوية عمل
لدول  تي تةع ا ا مات ال سبب التنظي التجاري، كما  صبحت في الوقت الحالي معقدا ب

لى تي ت دف إ مدفوعات. في النقد الأجنبي ال يزان ال في م قد اقتةت و حدوث عجز 
جارا  مة الت قوم بخد ية، حيث ت نوك التجار اله التنظيمات ظ ور  عباء جديدا على الب

القيام بإجراءات حصول المستورد و الخارجية إل  ن علي ا الإشراف على تنفيل الرقابة
 على العملات الأجنبية من السلهات التنفيلية.

العديررد مررن الخرردمات فرري مجررال المعرراملات الدوليررة مررن وتقرروم البنرروك بتقررديم 
ية خدمات الدول لى ال ةلا ع قدم للمصدرين ف تي ت خدمات ال اا ال اله و  برز ام  من  

 :(2)الخدمات

1 3

 المنشورة: و أ/ تقديم المعلومات

نواحي الاقتص  ادية،من خلال نشرات دورية تشرح حالة الأسواق الدولية من ال
قدو لى الن بة ع عد الرقا يث  ن قوا ما ح مع  ي من  صفقات  قد  ية ع  الحصصو إمكان
مع و الرسوم الجمركيةو مل  في التعا بل المصدرين  كن تقا تي يم لة ال المخاهر المحتم

ستندات كللك الم فة،  لدول المختل لدولو ا اله ا هرف  من  بة  شحن المرغو ساءل ال  و
لوكلاو سماء ل قديم   سلعو ءتقوم البنوك  يةا بت لف ال عالم لمخت لدان ال في ب شترين   الم
لدان و تفوم البنوك  يةا بتقديمو الدول.و لف ب في مخت سعار الصرف للعملاء  تحديد  

 العالم.

                                                 
ش اب (1) قدي. مجدي محمود  صاد الن عة . الاقت قوق جام ية الح يةكل يروت العرب                   . الإسكندرية و ب

 . 194-191ص: 
كليررة التجررارا جامعررة . هلعررت  سررعد عبررد الحميررد، الإدارا الفعالررة لخرردمات البنرروك الشرراملة (2)

  189 ص:. 1998. المنصورا
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 : دالاستااو ب/ انهاء المعاملات المالية الخاصة بالتصدير

حاء  فة  ن في كا شرين  سلين المنت خارج  و المرا في ال نوك  فروع الب خلال  من 
الكمبيررالات و للررك باسررتخدام  نررواع مختلفررة مررن الوسرراتل مثررل الاعتمرراداتو العررالم،

 الا في ظل قواعد تبادل العملات التي تحقق  قصى ربح للمصدرين.و المستندية

 ج/ تمويل عمليات التبادل:

نة قروضو من خلال الحسابات الخارجية المدي خلال ال يالات و من  بول الكمب ق
 ت بشكل مرةي للأهراف المختلفة.ةمان إتمام المعاملاو المستندية،

 د/ اجراء الت مين:

 تقديم تس يلات السفرو المهلوب خلال حركة السلع حتى تصل إلى المستثمرين
خارجو التعامل مع المستوردين في الخارجو  تقديم المصدرين للمؤسسات المالية في ال
 تس يل تعامل م مع الوكلاء.و

 لمبيعات الدولية:جر/ اجراء عمليات التحصيل المستندية ل

 وتتجلى  امية التمويل المصرفي للتجارا الخارجية فيما يلي:
 المستوردين.و التقليل من مشاكل المسافات بين المصدرين -
 التصدير بين الدول.و تباين نظم النقد في الاستيرادو التغلب على اختلاف -
 التغلب على التباين بين العملات في العالم. -
سمى و ن من المخاهر السياسيةحماية المصدري - ما ي عن هريق  ية...إلخ.  التجار

سية غرض تجنب المخاهر السيا ية ب حالات عجز و بةمانات القروض الأجنب
 عدم قابلية عملات بعض المستوردين للتحويل.و المدين عن الوفاء،

يد  - فورا  و دون تجم سلع م  قيم  لى  لى الحصول ع صدرين ع لى الم س يل ع الت
مدا  لة. موال م ل شحن  و و هوي ستندات ال عن هريق الإقراض بةمان م لك  ل

 خصم الكمبيالت المسحوبة على المستوردين في الخارج. 
ستيراد - يات الا يل عمل لى تمو صار ع سبو عدم الاقت صدير فح يام و الت ما الق إن

لة  لى مرح تاج إ فة حتى يصل الإن له المختل في مراح بتمويل نشاه المصدرين 
 التصدير الن اتية.

2 3

التحررولات و قبررول وسرراتل الرردفع الدوليررة مثررل الحرروالات المصرررفيةو  / إصرردار
 الفاكس،  و قبول الشيكات التي تدفع دوليا.و البرقية بالتلكسو البريدية
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 التحصيل.و التحويلو ب/ تس يل عمليات صرف العملات الأجنبية
 (1)الاتتمان الدولية.بهاقات و ج/إصدار الشيكات السياحية

3 3

المسررتورد و تتعرردد هرررق التسررديد الترري يمكررن  ن يقرروم ب ررا كررل مررن المصرردر
فة و الخارجي في تداول الحقوق بين ما، قدا، واي هري لدفع ن هرق ا اله ال مة  في مقد

 تعاملررة،تتهلررب قرردرا كبيرررا مررن الثقررة الترري لا تترروفر بشرركل كبيررر بررين الأهررراف الم
 الاعتمادات المستندية.و الهرق الأخرى اي استخدام الكمبيالات المستندية بأنواع ا،و

  الأطراف  ا المباشرة في التجارة الخارجية المطلب الثاني:

1

ية، جارا الخارج يات الت في عمل به  ست ان  قل دورا لا ي تظ ر و تلعب عملية الن
 البيع الن اتي. اميت ا  كثر في تأثيراا على سعر 

ية يات الماد لى الإمكان توفر ع سات لا ت كون المؤس يرا، و ظرا لتكلفت ا الكب  ون
يان و المالية الةرورية لتنظيم عمليات النقل الدولي، فإن ا توكل الم مة في  غلب الأح

عة و لمؤسسات نقل خاصة، مع هبي سبة  قل المنا يار وسيلة الن سوى اخت لا يبقى علي ا 
   (2).البةاعة المنقولة

 واناك عدا وساتل لعملية النقل نلكر من بين ا:
ية،النقةةا الجةةوي:   1.1 ثر  ام ةاتع الأك قل الب عن ن بارا  براو ع مة معت  لات قي
 الرساتل.و حجم صغير، إةافة إلى الهرودو
 الشاحنات.و عبارا عن نقل البةاتع برا عن هريق السيارات. النقا البري: 2.1
قارات  يمثل الحجم. النقا البحري: 4.1 حو ال ية، لتوج  ا ن يات الدول بر للعمل الأك

 الأخرى.
ية النقا عبةر السةكا الحديديةة:     3.1 ية الدول عن هريق الاتفاق اله الوسيلة  تنظم 

كم تي تح ةاتع، وال قل الب سل لن بين المر قة  يهو العلا سل إل هرق و المر تنظم 
 السكك الحديدية.

 كلغ.  5إلى  2لا يمكن  ن تكون الحمولة المرسلة تزن  كثر من . البريد: 5.1

                                                 
 . 191ص:. مرجع سابق. هلعت  سعد عبد الحميد (1)

(2) Sylvie Graumann, guide pratique du commerce International, troisième édition,1992. 

P : 137 
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لة. النقةا عبةةر النهةةر:  6.1 جد ثقي مواد ال سبة لل ستعمل بالن الرمل، الحصى...(. ) ت
 ل لا يجب مراعاا عدا معايير عند اختيار وسيلة النقل تتمثل فيما يلي:

حيررث يعرررض التكلفررة: قبررل اختيررار وسرريلة النقررل يجررب مراعرراا تكلفررة النقررل،  -
خدمات م ناقلين  سيير و ال ةاعة. الت جم الب ية ووزن وح سب نوع سعارام ح  

 المعمول به يتعلق بالوزن الإجمالي" الخام" للبةاعة بما في ا التغليف. 

يار الوسيلة لأن  - ند اخت قل ع سرعة وسيلة النقل: يجب مراعاا سرعة وسيلة الن
م استلام السلعة في الوقت السرعة تؤثر على الوقت المستغرق في النقل لإتما

 المحدد.

موم - في و التغليف: تةاف تكلفة التغليف إلى تكلفة النقل على الع يف  جد التغل ت
 النقل البحر  كثر تكلفة بالنسبة للنقل الجوي بأربعة  ةعاف.

 كثرررا المخرراهر فرري نقررل السررلعو تررأمين النقررل: بررالنظر إلررى الظررروف الأمنيررة -
قل و اله الأخيرا،البةاتع، لا بد من تأمين و جوي   قل ال في الن تأمين  قسه ال

 منه في الوساتل الأخرى.

نة  - ثر مقار خزين  ك جد مصاريف الت حري ن قل الب في الن خزين:  مصاريف الت
 بالنقل الجوي، لأنه يتهلب مسافات تخزين كبيرا.

 ملاتمررة وسرريلة النقررل المسررتعملة مررع هبيعررة السررلعو المناسرربة: مرردى تناسررب -
 المشحونة.البةاتع و

 الكفايررة: مرردى قرردرا وسرريلة النقررل المعنيررة علررى نقررل الحمولررة مررن البةرراتع -
  (1).السلعو

2

قل البةاعة  نظرا لةخامة عمليات التجارا الخارجية، يستحيل تحمل  خهار ن
ستورد  و المصدر، تي و من هرف الم تأمين بتحمل الأخهار ال شركة ال فل  يه تتك عل

او المؤمن له و التامين او عملية بمقتةااا يتحصل  حد الهرفين،يحتمل وقوع ا، إل 
 مقابل دفع قسه التأمين على تع د كتابي لصالحه.

ية هرق البر ةاتع عبر ال عرض ل ا الب تي تت  يعتبر التأمين ةمان للأخهار ال
يةو يةو الجو ةا الأةرارو البحر هي  ي ما يغ ية، ك سكك الحديد ية و ال ساتر الماد الخ

                                                 
خرون (1) بة و آ سة . حدادي حبي ستوى مؤس لى م ستيراد ع جراءات الا حل و إ يع مرا سة جم درا

 94ص:. 2002دفعة . ملكرا لنيل ش ادا ليسانس. عمومية
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شحنو اتع  ثناء نقل االلاحقة للبة ية ال ناء عمل يان  ث عض الأح يع،و في ب مر و التوز ت
 عملية التأمين بمراحل اي:

ةاتع  - لى الب تأمين ع ية ال يام بعمل هوا للق بر  ول خ ثاتق: تعت لى الو الحصول ع
حيث  ن الفاتورا التجارية وسند النقل كافيان لإبرام عقد التأمين على البةاعة 

    (1).في شركة التأمين
سه  - فع ق بل د يا مقا إبرام عقد التأمين: او تع د شركة التأمين على البةاعة كتاب

بة و التأمين من هرف المؤمن له، وفقا للشروه المتفق علي ا في العقد، او بمثا
 حماية للأخهار التي يتعرض ل ا المؤمن له.

3

قل يات الن ساهة عمل ساس و نه   لى   بالعبور ع قاتم  بر ال مق  يعت في ع تدخل  ي
تأمين وسلسلة المنتوج،  خدمات ال لف ب لدى الجمارك مك مد  يل معت كون وك يمكن  ن ي

قل شاحنين،  و نا لف ال تأمين لمخت صة ال ثاتق بولي هار و حري، ف و و في إ قب ب مرا
يات الترانزيت  بللك متع د عمل بر  قل. فيعت يؤمن عملية العبور كم ندس  و مقاول للن

جرا قاء   مل لو وكيلا ل حرييع قل الب من النا ةاتع  ستلام الب له با مام و حساب موك بإت
ةاتع و بإجراء عقود التأمين،و المعاملات الجمركية قل الب إل لزم الأمر بالتعاقد على ن

كان  لى الم صال ا إ جو لإي بر  و ال حر  و ال يق الب عن هر خر  قل آ سهة نا جددا بوا م
     (2).العبور مختلف اله الم ام القانونية يمكن  ن يكون رجلو المعين،

 وكيل النقل. -
 وكيل معتمد لدى الجمارك. -
 وكيل بالعمولة. -

 . وكيل النقل: 1.4

سلم ا  هة لي من نق ما  قل بةاعة  في بن سعر جزا بل  وكيل النقل تاجر يقوم بمقا
ية و يبادر بتنظيمو إلى نقهة  خرى تحت مسؤوليته الكاملة، تحقيق من البداية إلى الن ا

تحمررل و المتتاليررة بالوسرراتل الترري يرااررا ملاتمررة، واررلا لنقررل البةرراتعلكررل عمليررات 
 الأخهار المتعرض ل ا.

                                                 
 . 11ص:، 1995. 13، العدد 55المادا . الجريدا الرسمية (1)

(2) Kamel El Khalifa, Guide de Transport International des Marchandises. Edition Dahleb, 

1994. p :90.  
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باسررمه و الوكيررل بالنقررل اررو شررخص مررادي  و معنرروي يلتررزم تحررت مسررؤوليته
اررلا فرري إهررار احترررام الشررروه فرري القررانون و الخرراص بنقررل بةرراعة لفاترردا زبونرره،

    (1).التجاري

 . وكيل معتمد لدى الجمارك:2.4

من إدارا الجمارك، حيث  او شخص هبيعي  و معنوي يزاول نشاهه باعتماد 
ستيراد بإجراءات الا قوم  يام و ي نة للق ثاتق معي بل و عين مقا بون م تدا ز صدير لفا الت

مام إدارا و بعملية وةع البةاتع تحت مراقبة الجمارك مختلف الم ام لوةع ةمان  
  الجمارك لصالح السمسار البحري.  

عرف  ير ي قوم لحساب الغ للي ي نوي ا عي  و المع شخص الهبي نه: "ال يل بأ الوك
مة  اله الم  مارس  بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبةاتع سواء 

سي، شاه رتي لة لن نت تكم سية  و كا سة رتي يل و ممار في الوك شتره  موم ي لى الع ع
مدارس  من  ية  فة علم شموله معر لدى الجمارك  بة المعتمد  لى تجر ةافة إ فة، إ مختل

 .(2)"الملاحة البحريةو ميدانية على مستوى التجارا الدولية

 . وكيل بالعمولة:4.4

شحن، يع، ال في التوز له  سلع،و يتمثل عم يغ ال قل و تفر عن ن او غير مسؤول 
خرى سيلة   ما بو ةاعة  ية و ب ته الفعل عن  خها سب إلا  ية لا يحا من الج ة القانون

يمكن  ن يكون  يةا كمكلف بالعبور في الميناء، إل يقوم باستقبال و التهبيقية في عمله
ية  عد عمل سليم ا لأصحاب ا ب سفينة  و ت لى ظ ر ال ةع ا ع قه لو لى عات ةاتع ع الب

 .  (3)غالتفري
 واناك ثلاثة  نواع للعبور نلكر من ا:

تب داخلي العبور الدولي: - بين للجمارك، مك جد مكت بور ن من الع نوع  الا ال  في 
ب خررارجي، حيررث فرري حالررة الاسررتيراد يررتم انتقررال البةرراعة مررن مكتررب مكتررو

اررلا بوسرراتل نقررل متعررددا سررواء كانررت جويررة  و بحريررة و جمركرري إلررى آخررر،
 تكون الجزاتر كنقهة عبور.و كمرور البةاتع من المغرب إلى تونس

اررلا النرروع مررن العبررور يكررون بررين التكررتلات الاقتصررادية  و  العبةةور الإقليمةةي:  -
المجموعررة الاقتصررادية و (UMA) يررة مثررل: "إتحرراد المغرررب العربرريالتجار

ية  بين و "(MEE)الأورب لة  سلع المنقو مرور ال سمح ب بور ي من الع نوع  الا ال

                                                 
 . 27/07/1997المؤرخ في : 915/231من المرسوم التنفيلي رقم: 14المادا  (1)
 . 2في المادا  1994لسنة  94/53المرسوم التنفيلي رقم: (2)

(3) Bournat. E. Montabord, Commerce International. Edition Mothan,1995 p :11.  
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 البلدان دون  ن تخةع لعملية الجمركة من قيل مصالح الجمارك.
خر  العبور الوطني: - تب جمركي آ او انتقال البةاعة من مكتب جمركي إلى مك

عوان الجمارك بة   حت رقا لوهني، ت لف الإجراءات و داخل التراب ا  داء مخت
  (1)خاللازمة من جمركة، تخزين، نقل...إل

 الوثائق المستعملة في التجارة الخارجية: المطلب الثالث:

1

نواع ال لف   في مخت ثل  تر، تتم نك الجزا من هرف ب فواتير المنصوص علي ا 
 التي تتةمن:و 14/08/1991الصادر في  12-91من القانون  7وفقا للمادا 

 الإشارا إلى  هراف العقد. -
 رقم التسجيل في السجل التجاري.و عنوان -
 البلد الأصلي للمنتوج. -
 هبيعة لبةاعة  و الخدمة المقدمة. -
 الإجمالي.الكمية، السعر الوحدوي  -
 قيمة الفاتورا. -
 تاريخ التسليم.و تاريخ تحرير الفاتورا -
 التسليم.و شروه البيع -
 هرق التسديد.و تاريخ -

 :(2)ةنميز بين مختلف الفواتير التاليو

  Facture Commerciale. الفاتورة التجارية:1.1

يات في عمل ية  ثر  ام سبية الأك قة المحا ية الوثي فاتورا التجار بر ال بادل  تعت الت
لديون بات ا قه لإث ليس ف نات و الدولي،  بة البيا ية بمراق سماح للمصالح الجمرك ما لل إن

 المتعلقة بالبةاعة المشحونة.
ما  شحن ك جال ال بين آ يث ي ية، ح ةاعة المعن فاتورا بالب اله ال فق  جب  ن تر ي

يه للبةاعة فق عل سعر الوحدوي المت ير ال لى و يقوم المصدر بتحر ةافة إ وج ت ا، إ
ستندات من و وجوب مهابقت ا مع باقي الم نواحي  فة ال من كا شحن  خاصة بوليصة ال

 مواصفات ا.و حيث: اسم المستورد،قيمة الاعتماد، البةاعة لكميت ا

                                                 
(1) Kamel El Khalifa, 1994, OP-CIT, p :9.  

(2) Chibani Rabah, Le Vade-Mecun de l’import-export. Edition ENAG 1997 P : 43.  
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    Facture Pro Forma. الفاتورة الشكلية:2.1

تعتبر الفاتورا الشكلية فاتورا مبدتية مستعملة في عمليات التجارا الخارجية، إل 
صفقة تحرر م فاق الن اتي على ال بل الات الا ق ستورد، و صالح الم ن هرف المصدر ل
 التجارية.

من  لغ الإجمالي، ث فاتورا على معلومات خاصة بالبةاعة: المب اله ال تحتوي 
يه  س ل عل ستورد إل ت صالح الم ما ل يع، ف ي عمو شروه الب ية،  لوزن، الكم الوحدا، ا

الاسررتيراد، كمررا تعتبررر جررزءا مررن الإجررراءات الإداريررة مثررل الحصررول علررى تأشرريرا 
 مستندات الاعتماد المستندي في حالة اختياره كوسيلة دفع.

 Facture Provisoire. الفاتورة المؤقتة: 4.1

وارري الفرراتورا الترري تسررتعمل عنرردما لا تترروفر لرردى المررورد كررل العناصررر 
لق بالبةاعة و الةرورية، ندما تتع ية  و ع فاتورا تجار ير  له بتحر سمح  تي ت تي ال ال

بررللك يررتم تحويررل السررعر، واررله الأخيرررا تكررون و تتعرررض للنقصرران  ثنرراء الهريررق،
 متبوعة إجباريا بفاتورا ن اتية) الفاتورا التجارية(.

 Facture Consulaire. الفاتورة القنصلية: 3.1

لد  في ب اي فاتورا تجارية تحتوي على تأشيرا قنصلية بلد المستورد الموجودا 
ملكورا في ا المصدر، اله التأشي را ادف ا الرتيسي او إعهاء هابع رسمي للبيانات ال

 قيمت ا.و مثل: مصدر البةاعة

 Facture Douanière. الفاتورة الجمركية: 5.1

مؤقتة من هرف المصدر حسب الإجراءات المنصوص و اي فاتورا محررا
 .علي ا من هرف مصلحة الجمارك، إل يصرح ب ا لدى الجمارك فقه

2

يرا، جوو إن عملية نقل البةاعة لات  امية كب بر  و ال عن هريق ال كون   قد ت
شركات و توفر الوساتلو  سعار النقلو الا حسب هبيعة البةاعةو به  قوم  ما ت با  غال

 يمكن عرض بعض وثاتق النقل قيما يلي:و النقل الكبيرا،
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 Lettre de Transport Aérien (LTA). وثيقة النقل الجوي:1.2

جو،اي  عن هريق ال قد  رسلت  من و وصل استلام يثبت  ن البةاعة  حرر  ت
قانوني توةح  LTAتحت مسؤولية المصدرو هرف شركات النقل الجوي، قد  اي ع

في ا وةع كل الأهراف غير قابل للتفاوض لأن ا مقررا لشخص مسمى، ف ي تعهي 
 ي علررى خررتمحررق الملكيررة للمرسررل إليرره إلا النسررخة الثالثررة لات اللررون الأزرق تحتررو

 إمةاء شركة النقل الجوي.و

 . وثائق النقل البحري:2.2

  Billof Ladingأ/  بوليصة الشحن البحري:

مستند يؤكد ملكية البةاعة الملكورا في ا ، ووثيقة تعتبر كوصل تسلم البةاعة
يتم  عد رن  للج ة التي حرر لأمراا، حيث تعهي النسخة من بوليصة الشحن للشاحن ب

 شحن البةاعة.

سخة من ا للمرسل يع و إن اله البوليصة ترسل ن لة ب في حا كن  ن يظ راا  يم
حوزا الجمارك، من  ةاعة  بور لتخليص الب يل الع اا لوك قى و البةاعة،  و يظ ر تب

 نسخة من ا لدى ربان السفينة ليرجع ب ا بعد عملية

ستورد سال نسرخة للم قوم المصردر بإر سلع المشرحونة. ي يغ ال بهرريقتين و تفر
 للك لةمان وصول إحدااما إليه.و مختلفتين

 و ام البيانات التي تحتوي ا بوليصة الشحن اي:
 اسم ربان السفينة اللي يقوداا  ثناء الرحلة. -
 وزن ا.و عدد الهرود  و الصناديق المشحونة -
 اسم الميناء المرسل إليه للبةاتع. -
 عنوانه.و اسم المستورد كاملا -
 ع.التوقيو تاريخ البوليصةو رقم -

 جرررا و محتويات رراو  رقام رراو علامت رراو ويررلكر علررى اامشرر ا عرردد الهرررود
 الشحن.

 ب/ سند الشحن:   

اله الوثيقة تسمى "سند الشحن" لأن ا ليست حجة للإرسال الفعلي للبةاتع لكن 
 حةوراا فقه من اجل التعليمات المتعلقة بالنقل.
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ية الأهراف بات او جب نقل ا،و يقوم الناقل بواسهة سند الشحن إث ةاتع وا  الب
الاك البةاعو  جرا الحمولة الواجب دفع او سبب   و  ةلكر مبلغ التعويةات، مثلا ب

بات، حيث  اي وسيلة إث قة إلا  عض الأةرار، فالوثي من ب قل  تلف ا  و لكر إعفاء النا
 التزامات الناقل تبد  من وقت تسليم البةاعة لحين تسليم ا.

 سند الشحن على شكل: * أشكال سند الشحن: يمكن أن يصدر

ةياع  و  - كن خهر ال سند، ل مل ال ية البةاعة كا سند شحن كامل يعهي حق ملك
 السرقة يجعل الا الشكل قليل الاستعمال. 

قدرا على و سند شحن مسمى: يبين عليه اسم المرسل إليه - له ال للي  يد ا او الوح
 حيازا البةاعة. 

نك الإصدار( ف و سند شحن غير مسمى: او صادر لأمر المستورد  - كه )ب  و لبن
 يسمح بانتقال ملكية البةاعة عن هريق التظ ير.

 * أنواع سند الشحن: 

  Received Forchipment  مستند متسلم للشحن: -

شركة الملاحة، شحن و في اله الحالة البةاعة تكون تحت تصرف  لم ت لكن ا 
من  ستند، ف ي إلا  الا الم ير  شحن على بعد على ظ ر السفينة عند تحر كن  ن ت المم

 ظ ر سفينة غير التي حددت من قبل.

 On Boardمستند شحن على الظهر:  -

 الا المستند يبين  ن البةاعة قد شحنت على ظ ر السفينة.

 Through Billof Leading سند الشحن المباشر: -

حري  قل الب شركة الن بل  من ق حرر  يدي ي نوع تقل من  شحن  سند  يغهي و او 
قل مختل ناء الإقلاع،وساتل ن حدد مي شحن البةاعة على و فة ف و ي لة ت اله الحا في 

 ظ ر سفينة غير مسماا.

 . وثائق النقل البري:4.2

بأن البةاعة  أ/ النقا عن طريق السكا الحديدية: بت  سيه يث او وصل إرسال ب
سخ و قد  رسلت من الخارج عن هريق السكك الحديدية، ستة ن اي تحرر على 

سخة تفرقو لات نفس اللون، ما الن باللون الأحمر.   قام الموجودا علي ا   ا الأر
قم  اله  04ر ثل  بري". تم قل ال سالة الن صلية لر سخة   بارا "ن لى ع توي ع تح
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الا  هابع محهة الإقلاع،  يه ب بد  ن يؤشر عل للي لا  ستند الإرسال ا الوثيقة م
حوال  من الأ حال  في  ي  كن  سمى،  ي لا يم شخص م يا ل حرر إلزام سند م ال

 ن هريق التظ ير.تداول ع
بر  ب/ رسالة النقا البريدي الدولي: يق ال عن هر قل البةاعة  ية لن الاتفاقية الدول

الترري تصرردر و تررنص علررى مسررتند خرراص يسررمى رسررالة النقررل البررري الرردولي،
ف رري تمتلررك  كثرررا مؤسسررات النقررل،و بأشرركال مختلفررة، واررلا راجررع لتنرروع

النقل بالسكك الحديدية تعهي رسالة و الخصوصيات العامة لرسالة النقل الجوي
بة على و للبنك إمكانية إرسال البةاتع تحت اسم ا، فاظ بالرقا لك لأجل الاحت ل

بري قل ال في الن صعبة  بر  قة تعت اله الهري فإن  ةاعة،  لى و الب جع إ لك را ل
 صعوبات التخزين في مؤسسات النقل.

يد  / الوصول البريدية: عن هريق البر اصلات الموو او وصل إرسال البةاتع 
  و عررن هريررق شررركة البريررد السررريع، واررو محررررا إجباريررا لشررخص مسررمى

يشررمل اررلا الوصررل عرردا و تسررتهيع البنررك  ن ترسررل البةرراعة تحررت اسررم ا،و
يه مات و معلومات من ا: اسم المرسل إليه، وزن الهرد، عنوان المرسل إل معلو

  خرى. 

3 

 :(1) . شهادة المنش4.1

التصرردير، كالغرفررة و السررلهات المعنيررة بعمليررات الاسررتيراد تحرررر مررن هرررف
اله و التجارية، حيث يثبت في ا مصدر )منشأ( السلع شتت  لد  ن في  ي ب البةاتع،  ي 

 يجب  ن تكون:و الأخيرا،
 محررا من هرف المنتج  و المصدر. -
 منشت ا.و عنوان المصنع المنتج للبةاعةو  ن يلكر ب ا اسم -
 علي ا منشأ الخامات الداخلة في إنتاج البةاعة. ن يكون موةح  -

:Certificat Sanitaire ةالنوعيو . شهادة الصحة4.2
(2) 

ارري وثيقررة إداريررة تصرردراا السررلهات  و المصررالح الإداريررة المكلفررة بالجانررب 
موا  مواد الاست لاكية  ن يقو جين لل يع المنت الصحي للبةاعة، حيث  نه ملزم على جم

لداخلي ل ا،و اجبتحديد تاريخ الإنت خارجي  و ا غلاف ال الا و ن اية الصلاحية على ال

                                                 
 . 580 ص:. 1990. الجامعيةمحمد الفيومي، نظم المعلومات المحاسبية، الدار . د (1)
  118، ص: 2001ديوان المهبوعات الجامعية، الجزاتر . هاار لهرش، تقنيات البنوك (2)
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للررك لةررمان صررحة و لكرري تسرر ل الرقابررة علررى البةرراتع علررى المسررتوى الرروهني،
 عدم تصدير بةاعة فاسدا.و المست لك

سماح  في حالة التصدير تقوم مصلحة الجمارك بهلب وثيقة  و ش ادا الصحة لل
فس ال خارج، ن لى ال ةاعة إ بور الب الا بع من  نة  خل عي ستيراداا، تأ لة ا في حا شيء 

توج يلو المن به مصلحة التحل قوم  حص ت الا الف له،  لد و تحل في ب جدا  بة المتوا المراق
 المستورد  و المصدر.

 وتحتوي ش ادا الصحة على معلومات خاصة بالبةاعة:

 نوعية البةاعة.و هبيعة -

 يوم وصول البةاعة. -

 وسيلة النقل. -

 رقم الحاويات. -

 المصدر.و اسم المستورد -

 مدا صلاحيت ا، ابتداء من تاريخ إصدار ش ادا الصحةو تصريح عن تلك المواد -
 النوعية.و

سلع  ست لك بةمان وصول ال وتكمن  امية الش ادا الصحية في  ن ا تحمي الم
ناك ةرر  كون ا الاست لاكية إليه في وقت ا المحدد، وقبل انت اء صلاحيت ا حتى لا ي

 ةرورا عند عبور السلع من بلد إلى آخر. ايو عليه،

 . شهادة المطابقة:4.4

ةاعة  ةع ل ا الب تي تخ قاييس ال من الم عة  توي مجمو ية تح قة إدار اي وثي
س ا، اي نف من  ن ا  كد  جب  ن يتأ  فالمستورد عندما يقوم بهلب السلعة  و البةاعة ي

يةو من حيث الكم بة،  صفات المهلو حررو النوعيةو تهابق نفس الموا ش ادا  ت اله ال
تحتوي على المعلومات خاصة بالبةاعة و من هرف  ج زا الرقابة المخصصة لللك

 من ا: 
عنوانرره و اسررم المصرردر -كميررة البةرراعة.   -.نرروع البةرراعة -. اسررم البةرراعة -

 )صاحب البةاعة(.
تراب  خل ال بة  و الممنوعة دا مواد الم ر سرب ال نع ت تظ ر  اميت ا في  ن ا تم

 .  الوهني

4
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 . التصريح الجمركي:1.3

ية، إل  ية جمرك تخةع كل بةاعة تدخل التراب الوهني  و تخرج منه إلى عمل
عداد عرف بالتصريح الجمركي،و  ن  ام التزام للمستورد  و المصدر إ قة ت قديم وثي  ت

 الا الأخير يةم كل المعلومات الخاصة بالبةاعة.و
قة مح او وثي في إلا التصريح الجمركي  قا للأشكال المنصوص علي ا  ررا وف

 الرسوم. و  حكام القانون، يبن في ا المصرح العناصر المهلوبة لاحتساب الحقوق
ياو وبمجرد قبول قدا حقيق نه يصبح ع من هرف الجمارك فإ  تسجيل التصريح 

سميا،و صااا و ر مدا  ق في  مارك  صلحة الج لدى م تودع  بات  قة إث  يوم 21او ور
لدى  تحرر في  ربع نسخ،و ثة  نك، الثال لدى الب تودع  ية  يحتفظ المصرح بواحدا، الثان

 نيابة مديرية المحاسبة،  ما النسخة الرابعة لدى مصلحة الجمارك.

ATA :. دفتر3.2
(1) 

ية  جات المحل قت للمنت او عبارا عن وثاتق جمركية دولية تسمح بالتصدير المؤ
 دون التعرض للإجراءات المؤقتة.

 يقصد به: ATAالرمز 
 Admission Temporaireبالفرنسية:  -

   Temporary Admissionبالانجليزية:  -
 بالعربية: القبول المؤقت. -

مترروفرا لرردى المؤسسررات الترري تحصررل عليرره مررن هرررف الغرفررة  ATAدفتررر 
الصرررناعية التررري تبنرررت الاتفاقيرررة الدوليرررة: اتفاقيرررة بروكسرررل الدوليرررة و التجاريرررة

 تللررك لتسرر يل الإجررراءاو ،26/06/1990اتفاقيررة اسررهنبول فرري و 06/12/1961:فرري
 العمليات الجمركية.و

 تسمح بالقبول المؤقت كما يلي: ATAدفاتر 
 عينات تجارية -
 التظاارات التجارية.و منتجات موج ة للمعارض -

يل و ولا يسمح باستعماله فيما يخص المواد الاست لاكية جة الموج ة للتحو المنت
 فيما يخص الفاتدا التي يقدم ا.و يسمح باستعماله لمدا سنة فقه،و  و التصليح،

 تخفيض التكاليف للمصدرين بإلغاء الرسوم على القيمة المةافة. -
 غير ملزمة بتقديم ةمانات للجمارك. ATAالبلدان المتبنية لدفتر  -
حدود، - بور ال س ل ع سمح للمصدرينو ي حدا و ي قة وا ستعمال وثي ستوردين با الم

                                                 
(1) Chibani Rabah, 1997, OP-CIT p :51.  
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 الإجراءات الجمركية اللازمة.لجميع 
تر  سهة دف يام  ATAبوا ستهيعون الق خارج ي تين لل مال اللاج جال الأع فإن ر
سهة و بالإجراءات الجمركية لد بوا من ب ثر  لى  ك قل إ للك بتكاليف محددا من قبل التن

تر  سنة، ATAدف مدا  حدا ل بدون  ي  وا بالمنتوج  لد الأصلي  لى الب كللك الرجوع إ و
 مشكل.

5

وتتعلررق بالنقررل البررري، الجرروي، البحررري للبةرراتع المعرةررة للأخهررار الترري 
تأمين، يق ال عن هر ية  ستوجب الحما ثاتق و ت ستعمل الو نه ت هار فإ اله الأخ نب  لتج

 التالية:

 Police d’Assurance . بوليصة الت مين:1.5

بين المؤمن له، يبين الشروه العامة المتفق علو اي عقد محرر بين المؤمن ي ا 
سند و واجبات كل من ما،و كلا حقوقو الهرفين تاريخ  بنفس  كون مؤرخة  جب  ن ت ي

النقل. إلا بوليصة التأمين تتمثل في المستندات التي تؤمن على البةاعة المرسلة ةد 
نك لأن البةاعة و المخاهر التي قد تنجم  ثناء عملية النقل سبة للب يرا بالن ل ا  امية كب

 حالة تخلف المستورد عن دفع قيمت ا. تعد بمثابة ةمان في

 Avenant. الملاحق: 2.5

تأمين  داي وثيقة تحرر عن إجراء تعديلات  و تغييرات في نصوص بوليصة ال
ترررررردعى:" ملحررررررق و جرررررردد نلأن التعررررررديلات تتةررررررمن تسررررررميات مسررررررتفيدي

  «D’Avenant Délégation».التوكيل"

 Certificat. شهادة: 4.5

عن  صادرا  قة  عن وثي بارا  تأمين،ع صة ال جود بولي صحة و بت  مؤمن تث  ال
 وثاتق التأمين تبين:و

 التزامات المؤمن له. -    .تاريخ الاكتتاب -
 اسم المؤمن له. -    .وصف السلعة -
 عدد النمالج المحررا. -    .تعليمات الناقل -
 هرق إثبات الةرر. -    .الأخهار المحمية -
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 الخارجيةالأخطار في التجارة و تقنيات الدفلم

جاح  في ن ما  سا م  جارا الخارجية  سا في الت لدفع  يار وسيلة ا تعتبر عملية اخت
فةو الصفقات التجارية، ةمان، التكل سرعة، ال من حيث ال  لكل من ا مميزاته الخاصة 

ستوردو من الم كل  بين  فاق  يتم الات جاري، إل  بول الت نوع وسيلة و الق المصدر على 
تسررديد مبلررغ الصررفقة. لكررن رغررم جميررع الج ررود  الرردفع الواجررب اختياراررا فرري عمليررة

للك و المبلولة لإنجاح الصفقات الدولية إلا  ن ا لا تخلو من الأخهار التي تتعرض ل ا
 لاعتبارات عديدا، من  ام ا البعد الجغرافي.

 تقنيات الدفلم الدولية. المطلب الأول:

في، عد الجغرا فة  ام ا الب شاكل مختل كن  تتعرض التجارا الخارجية لم للي يم ا
يار لى صعوبة اخت كان الاستحقاق. و  ن يولد نوعا من عدم الثقة، بالإةافة إ يد م تحد

صله  سوف ت من  ن ا  كد  في التأ غب  ما ير ةاعة  شراته لب ند  ستورد ع ما  ن الم ك
الا و المصدر  يةا معرض إلى  خهارو مهابقة للمواصفات المتفقة علي ا في العقد،

جوء عند إرسال البةاعة دون  ن يص لك ل عن ل ينجم  عد المحدد ف في المو له مبلغ ا 
سرعةو المتعاملين إلى استعمال تقنيات التسديد المبنية على الأمانة كاليف،و و ال لة الت ق

 التحصيل المستندي و تتمثل اله الثقة في كل من الاعتماد المستندي

1

 . تعريف الاعتماد المستندي:1.1

بالأمنتعتبر الاعتمادا يز  تي تتم لدفع ال سعة و ت المستندية إحدى  برز وساتل ا
 الاستعمال في التجارا الخارجية. و الانتشار

او تع د  ستندي  ماد الم وعليه يمكن تعريف الاعتماد المستندي كما يلي:" الاعت
بدفع  كتابي صادر من بنك بناء على هلب المستورد لصالح المصدر، يتع د فيه البنك 

ماد و قبول كمب لواردا بالاعت شروه ا . 11()"يالات مسحوبة عليه عند تقديم ا مستوفاا لل
ية ية الدول صفقات التجار سديد ال تأمين و كما يمكن تعريفه  نه: اتفاق بنكي من  جل ت ال

بين  فق علي ا  قرض المت شروه ال حت  لدفع ت ةمان ا ير  ما يع ية، ك الأهراف المعن
 البنوك الوسيهة.و المصدرو المستورد
 الين التعريفين يمكن  ن نستخلص ما يلي:من 

 الاعتماد المستندي او اتفاق بنكي لتسوية المعاملات التجارية الدولية. -

                                                 
 . 568ص:. محمد الفيومي مرجع سابق. د (1)
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 شروه الاعتماد.و او ةمان بالدفع عند احترام بنود -
 ليس على البةاعة.و او هريقة دفع تعتمد  ساسا على الوثاتق -
 او ةمان الأهراف المعنية. -

 ماد المستندي:. أطراف الاعت2.1

 اي:و إن عملية الاعتماد المستندي تتهلب عدا  هراف
 هالب فتح الاعتماد )المستورد(. -
 المستفيد )المصدر(. -
 البنك فاتح الاعتماد )بتك المستورد(. -
 البنك مبلغ الاعتماد )المصدر(. -

 :(1)ي. أنواع الاعتماد المستند1.4

 الالتزام إلى:تنقسم الاعتمادات المستندية حسب قوا 
 اعتماد مستندي قابل للإلغاء.  -
 اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء. -
 غير قابل للإلغاء.و اعتماد مستندي معزز -

 الاعتماد المستندي القابل للإلجاء: -أ/

ستندي  ماد م فتح اعت ستورد ب نك الم قوم ب ندما ت يظ ر الا النوع من الاعتماد ع
علامو لصالح زبونه )المستورد( بللك، إ شيء،و المصدر  مه ب تزم  ما كن دون  ن يل  ل

عليرره فررإن الاعتمرراد المسررتندي القابررل للإلغرراء لا يعررد ةررمانا كافيررا لتسرروية ديررون و
 المستورد اتجاه المصدر، ومن الممكن  ن يلغى في  ية لحظة.

 .واله السلبيات تجعل من الا النوع من الاعتمادات المستندية نادرا الاستعمال

 الاعتماد المستندي  ا القابل للإلجاء:ب/ 

الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء  و القهعي او الآلية التي بموجب ا يتع د 
جاه المصدر، الا الأخير ات يون  غاء لأن و بنك المستورد بتسوية د بل للإل او غير قا

لم يتحصل على مو كل بنك المستورد لا يمكن  ن يتراجع عن تع ده بالتسديد ما  قة  اف
 الأهراف.

                                                 
 . 191ص: . هاار لهرش مرجع سابق (1)
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 المؤكد:و ج/ الاعتماد المستندي  ا القابل للإلجاء

قه،  ستورد ف نك الم او للك النوع من الاعتمادات المستندية اللي يتهلب تع د ب
عن تصدير  شئ  لدين النا سوية ا بول ت بل يتهلب تع د بنك المصدر على شكل تأكيد ق

قدو البةاعة. من نظرا لكون الا النوع من الاعتمادات ي بر  ية ف و يعت م ةمانات قو
 بين الآليات الشاتعة الاستعمال.

2

 . تعريف التحصيل المستندي:1.2

يالات صدار كمب إعهاء و التحصيل المستندي او آلية يقوم بموجب ا المصدر بإ
كررل المسررتندات إلررى البنررك الررلي يمثلرره، حيررث يقرروم اررلا الأخيررر بررإجراءات لتسررليم 

بول  المستندات صفقة  و ق لغ ال سليم مب بل ت له مقا للي يمث نك ا إلى المستورد  و إلى الب
. إلا التحصرريل المسررتندي اررو الأمررر المعهررى مررن هرررف المصرردر لبنكرره (1)ةالكمبيالرر

 لتحصيل مبلغ من المال من المستورد مقابل تسليم المستندات.

 . (2)ي. الأطراف المتداخلة في التحصيل المستند2.2

 عملية التحصيل  ربعة  هراف:يتدخل في 
مع الأمر و واو اللي يقوم بجمع المستنداتأ/ الآمر )المصدر(: كه  لى بن إرسال ا إ

 بالتحصيل.
يقوم بدوره بإرسال ا و يتم استقبال المستندات من هرف المصدر ب/ بنا المصدر:

 إلى البنك المكلف بالتحصيل حسب الإجراءات المهلوبة.
 تقدم له المستندات مقابل الدفع  و القبول.  / المستورد:

: واررو المكلررف بالتحصرريل  و القبررول مررن هرررف د/ البنةةةا المكلةةةس بالتحصةةةيا  
 المستورد هبقا لأوامر الباتع قبل الدفع.

 . أنواع التحصيل المستندي:4.2

يتمكن  أ/ تسليم المستندات مقابا الةدفع:  قدي بحيث  لة ن اله الحا في  لدفع  كون ا ي
 و بنكه من استلام المستندات، لكن بعد القيام بتسديد مبلغ البةاعة.المستورد  

                                                 
 . 120-119 ص، ص:. هاار لهرش مرجع سابق (1)
ية. غازي ز. اللاوي ج (2) ش ادا . وساتل الدفع والتمويل في التجارا الخارج يل  خرج لن ملكرا الت

 . 68ص: 1998ليسانس في العلوم التجارية والمالية 
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قة  ب/ تسةةليم مسةةتندات مقابةةا القبةةول: يع ور ستورد بتوق قوم الم لة ي اله الحا في 
ةاعة، لغ الب صدر بمب صالح الم ية ل مع و تجار فاظ ب ا  صدر بالاحت قوم الم ي

حصول على م لة المستندات إلى غاية تاريخ الاستحقاق، تسمح اله الهريقة بال
 للتسديد.

8

 مخهه سير عملية التحصيل المستندي.: (2شكا رقم )
Source: Vincenzo bona.1992 OP-CIT p: 406 

 المحلية.و وسائل الدفلم الدولية المطلب الثاني:

يدا،و تأخل وساتل الدفع الدولية شكالا عد ية   تداولو المحل س لة ال شاتعة و اي 
 نلكر من بين ا ما يلي:و الاستعمال، نظرا لبساهت ا،

صعوبة . الدفع نقةدا 1 ثرا ل ية بك لدول النام في ا ستخدم  لدفع، ت سه هرق ا اي  ب  :
تحويررل عملات ررا،  مررا بالنسرربة للجزاتررر فررلا تسررتعمل اررله الوسرريلة للتعرراملات 

 الخارجية.
لى . الشيا:2 شار إ ثر انت لدفع الأك ية، "و او من بين وساتل ا قود الورق نب الن  جا

يه،و لغ المحرر عل ستفيد للمب فوري للم لدفع ال مر با قة   عن وثي قد و او عبارا 
شيك،و يكون المستفيد شخصا معروفا في ال سمه  كون غير و مكتوبا عليه ا قد ي

 معروف إلا كان الشيك محررا لحامله.
لة ب شبه الكمبيا باره ول لا فالشيك او عبارا عن سند لأمر دون  جل، واو ي اعت

ساب صاحب الح ساحب  و  شخاص ال ثة   بين ثلا ية  ةمن عمل سحوب و يت الم
 .11()"المستفيدو عليه اللي يكون عادا البنك

خر و الكمبيالة . الكمبيالة:4 لى شخص آ ساحب إ اي ورقة تجارية محررا بأمر ال
عين  لغ م بدفع مب ستفيد  يدعى الم لث  شخص ثا تدا  يه لفا سحوب عل سمى الم ي

 بتاريخ معين.
او و وعليه تتةمن الكمبيالة ثلاثة  شخاص ساحب  كون ال يان ي عض الأح في ب

 22()"نفسه المستفيد، حيث في اله الحالة تحمل الكمبيالة عبارا:"ادفعوا لنفسي

عين ) او سند محرر يلتزم بمقتةاه المدين . السند الآمر:3 المشتري( بدفع مبلغ م
 ظ ير التداول.او قابل للتو للمستفيد )الباتع( في تاريخ محدد

                                                 
 . 37-36ص:. مرجع سابق. غازي ز. اللاوي ج (1)

(2) Sylvie Grauman ,1992, OP-CIT p: 1372  
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مات . التحويا عةن طريةق الرسةائا   5 قة بمعلو ستمارا متعل ملأ ا شتري ب قوم الم : ي
نوك، يد الب مع بر باتع  تا و ال ستغرق وق يل ي كون التحو ستعمال ل لة الا لكن ا قلي

 هويلا.
صالح . التحويا بةالتلك  6 مدينا ل كه بجعل حسابه  من بن شتري بهلب  قوم الم : ي

 لسرعة التحويل.و اي  كثر استعمالا لقلة التكاليفو الباتع باستعمال التلكس،
بين . التحويةةا بواسةةطة السةةويف 2 صة  ية خا صال دول شبكة ات عن  بارا  اي ع  :

وتتميررز بسرر ولة الررربه بررين البنرروك  تعمررل بررالإعلام الآلرري،و البنرروك المختلفررة
قررد تررم اسررتعمال ا لأول مرررا و قلررة التكرراليف،و سرررعة التنفيررلو المشررتركة

من  239تكونت بفةل و ،03/05/1973:في نك  لد، 15ب او و ب سبب ظ وراا 
 المشاكل التي تعود على وساتل الاتصال الكلاسيكية.و العيوب

يا:ظ رت اله الوسيلة لأول مرا في الر في إفريق جداا  كن توا با، ل  و.م.  ثم  ور
 القارات الأخرى يبقى في إهار ةيق.و

 أخطار التجارة الخارجية.  المطلب الثالث:

غم مررن تهررور التجررارا الخارجيررة، وتعرردد الوسرراتل الترري تةررمن تأديررة بررالر
تنجم  قد  فة  عدا مخاهر مختل ناك  المبادلات التجارية الدولية على  حسن وجه، نجد ا

 التصدير.و عن عمليات الاستيراد
يع  ية الب في عمل سية  حل  سا ثلاث مرا ساس  ويمكن تقسيم اله المخاهر على  

 الدولي:
 الهلبية. -
 الإرسال. -
 مرحلة الاستلام. -

ية بين الهلب ما و عموما يمكن التحكم في المخاهر ما  كون البةاعة  الإرسال، 
قل  ين تنت سيهرا   اله ال من  خرج  عد إرسال ا ت كن ب زالت تحت سيهرا المصدر، ول
يأتي  مسؤولية البةاعة من المصدر إلى المستورد، الا الأخير اللي يتحمل  ي خهر 

 نص العقد  التجاري على غير للك. فيما بعد إلا إلا

1

صدر فاق الم جرد ات نوده و م بين ب جاري ي قد ت فاق بع الا الات توج  ستورد ي الم
 هريقة التمويل، كيفية الاستلام، شروه الدفع...إلخ.

في اله المرحلة جل المخاهر تكون على عاتق المصدر كون البةاعة لا تزال 
 تحت مسؤوليته.
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 الإرسال: يمكن تمييز نوعين من الأخطار:و أخطار بين الطلبية .1.1

 الخهر الاقتصادي  و خهر ارتفاع التكاليف. -
 خهر الصنع )خهر الإنتاج(. -

صادي أ/ الخطةةر الاقتصةةادي ستوى الاقت لى الم صلة ع بالتهورات الحا لق  : متع
 الداخلي مثلا: 

ج صدر نتي لد الم ية للب سعار الداخل فاع الأ باء الارت ةارت قب لأع ير المرت فاع غ
العمرال  و تكلفرة المرواد الأساسرية اللازمررة لإنتراج السرلع الموج رة للتصردير. يتحمررل 

ية" قد صيغة الأسعار غير الرجع ما إلا تةمن الع لة  في حا  Prixالمصدر الخسارا 

termes et non révisables." 
ثه ار للي يحد في الخهر ا خيص الخهر الاقتصادي  ستهيع تل نا ن فاع ومن ا ت

 الإرسال.و سعر التكلفة في المدا الممتدا ما بين اقتراح السعر للزبون
 نستهيع التقليل من حدا الا الخهر باستخدام وسيلتين:

بللك  - حدد  سعر في إما وةع فقرا )بند( في العقد التجاري ينص على مراجعة ال
توج موةوع  عن المن صفقة، سعر البيع بدلالة التغيير في التكاليف الناتجة  ال

في  ند  لك الب بل ل ستورد إلا ق والا يحول قسم من خهر  و كله على عاتق الم
 العقد اللي لا يخدم مصلحته.

 المتعلقة بالخهر الاقتصادي. GAGEXإما اللجوء إلى  -
بين  ب/ خطر الإنتا  )خطر الصنع(: ما  صنيع  ي  ترا الت خلال ف ينتج الا الخهر 

يتوقف  يالل والا غما من هرف المصدر وقت تنفيلاا،و تلقي المصدر للهلبية
ية، عداد الهلب من إ عه  ية تمن ية  و تقن سباب مال ستورد و لأ هرف الم من  ما  إ

 بفسخه للعقد التجاري خلال ااته الفترا.
 يمكن  ن يتخل ثلاثة  شكال:

 هبيعي. -  . سياسي -    . خهر تجاري -
مدين يسمى  يةا بخهر الإعسار، يحدث في حالة و خطر تجاري:*  قدرا ال عدم م

 الا في حالتين:و )المستورد( بتنفيل واجباته التعاقدية
ترجررع إلررى نقررص المرروارد الماليررة للمرردين لتسررديد مررا عليرره  الحالةةةة الأولةةة : -

 للمصدر.
عدم  الحالة الثانية: - شاكل  عن م تنجم  تي  مدين ال سفية لل ترجع للتصرفات التع

 . (1)دقية لعدم إتمام صفقة العقالتنفيل  و الرفض بتصريح عن الدوافع الحقي
سي خطر سياسي: * الاقتصادي و يحدث الا الخهر في حالة عدم الاستقرار السيا

                                                 
(1) Baba Ahmed Mustapha, Introduction à l’assurance crédit et l’exportation p :09.  
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في و لبلد المستورد ية...إلخ.  و  ثورات انقلاب ية،  ية  و  جنب كلا قيام حروب  ال
 حالة ما إلا مست عملية البيع المصالح الداخلية للدولة المستقلة.

سان * خطر طبيعي: عن عمل الإن عن و يمكن عموما إلى نوعين: الناتجة  جة  النات
 الكوارث الهبيعية.

 الاستلام:و . أخطار ما بين الإرسال2.1

ية خاهر التجار لى الم يادا ع خاهر و ز ثلاث م للكر،اناك  سابقة ا سية ال السيا
 :خاصة ب له المرحلة

صف أ/ الخسةةائر الخاصةةة: ةاعة موةوع ال لي للب تي  و ك ةياع جز من اي  قة 
سرقة  عرض البةاعة لل قد تت جراء حادث وقع ل ا  و لوسيلة النقل التي تنقل ا. 

لف   و الةياع، الإتلاف بالبلل  و الانكسار...إلخ.  ما حوادث وساتل قل فتخت الن
هار، سبة للق سكة بالن عن ال حراف  سيلة: الان نوع الو سب  سبة و ح هب بالن الع

 للهاترا.
صة بب/ الخسةةائر المشةةتركة اي خا ةاعة :  كل الب جزء  و  لف  حري كت قل الب الن

اله الخساتر تتحمل ا  سبب ا  تي ت لإنقال السفينة من الغرق، التكاليف الإةافية ال
 للك حسب حصة كل هرف. و الأهراف المستفيدا من البةاعة المنقلا

عن   / الخسائر المتميزة: يتعلق الأمر باستحالة تنفيل الالتزامات التعاقدية الناتجة 
  (1).سياسية قاارا  عاقت سير العملية حداث 

2

اله  ندرج ةمن  ستورد، ت عاتق الم لى  انا تنتقل المخاهر من عاتق المصدر إ
 المراحل ثلاث  نواع:

 . الخطر المتعلق بالمستهلك:1.2

بعرد اسررتلام البةرراعة مرن هرررف المسررتورد، تروزع بهريقررة مباشرررا  و غيررر 
سلع، مباشرا عن هريق  ستعمل ل له ال ثل الم الوسهاء إلى المست لك الن اتي، اللي يم

ستعماله  عد ا نوي( تةرر ب عي  و مع كل شخص )هبي تنص على  ن  مة  القاعدا العا
باتع ل ا صانع  و ال ما ال ته و لسلعة معينة، يمكنه  ن يبحث عن المسؤول عن ا، إ مهالب

                                                 
(1) M. Benamar, Technique du commerce international. Edition techniple Paris 1996. 

P :175.  
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يه و بالتعويض، ستبدال على المسؤول  ن يخةع للحكم المهبق عل لغ  و ا سديد مب بت
 البةاعة  و التعويض بأي شكل من الأشكال.

صدره ما ي يار المصدر ل تى لا و ل لا وجب اخت عه ح مل م من يتعا ستورد ل الم
 يةهر لدفع تكاليف ام في غنى عن ا.

 . خطر الصرف:2.2

إن خهر الصرف ناجم عن الخسارا الممكن  ن تحدث من جراء التغيرات التي 
الا تقع على سعر  الصرف للعملات بالنسبة للعملة الأجنبية المرجعية للبنك، حيث  ن 

يز  جب التمي الا الإهار ي في  الأخير له حقوق  و عليه ديون محررا ب له العملات، 
سعر الصرف ية ل بين الحقوق للعملات و بين الوةعية الكل بالفرق  بر عن ا  للي يع ا

ية سمىو الأجنب ما ي ية  و  بالعملات الأجنب لديون  صافي ا سعر و بالرصيد ال وةعية 
 .(1)ةالصرف تمثل تجديد الحقوق الديون لعملة  جنبي

سعر  بين ال ما  جود  فرق المو في ال حدد  صرف يت هر ال ستخلص  ن خ نه ن وم
صفقة سعر و المتفق عليه عند إبرام ال الا ال يل، حيث  ن  عد التنف للي يصبح ب سعر ا ال

تؤث يه،محدد بعملة صعبة تخةع لمتغيرات السوق التي  قع الخهر على و ر عل ل لا ي
 الهرفين بالنسبة:

 . للمستورد في حالة زيادا معدل الصرف -

 .  للمصدر في حالة نقصان معدل الصرف -

 يمكن تجنب خهر الصرف بعدا وساتل من ا:
 غير ثابت.و وساتل حماية كأن يكون السعر في الفاتورا المؤقتة غير محددا -
  و يتم الدفع تدريجيا. متغير إلى غاية موعد الاستلام -
 .GAGEXالتأمين ةد خهر الصرف عند  -

 . خطر القرض أو عدم الدفلم:4.2

او عدم التسوية الجزتية  و الن اتية للسعر بعد تنفيل الهلبية )إرسال البةاتع  و 
 يعود الا لعدا  سباب فد تكون:و تنفيل الصفقة المتعاقد علي ا(

يأ/أسةةباب داخليةةة:  صدرين، ح صة بالم يدا خا عة الج عدم المتاب باتع ب ث يت اون ال
 للأعمال، غياب العقد التجاري  و فاتورا غير واةحة...إلخ.

صعبة  ب/أسةةباب خارجيةةة: لة ال توفر العم عدم  لده ك ستورد  و لب ية الم لة المال الحا
 لإكمال التحويل  و الرفض الدفع بسبب النوايا السيتة للمستورد.

                                                 
 . 36ص:. 2002دار ال ومة . شمعون شمعون، محاةرات في مقياس الصرف (1)
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سل في السل لة  خر مرح لدفع آ بر ا مة يعت سيخل بالل نه  يتم فإ لم  ية، إل  ة التجار
¼ الماليررة للمصرردر، ل ررلا حسررب ر ي المررؤمنين علررى القرررض نجررد  ن حرروالي 
 المؤسسات التي تمت تصفيت ا تعود إلى عدم الالتزام في الدفع لزبون  و عدا زباتن.

لف جوانب ا من مخت ية  تي و لتجنب الا الخهر على المصدر  ن يحلل العمل ال
باتن، خصاتص م، وساتلمن ا تحليل  مة ل م،و رقم  عمال الز لدفع المقد جال ا من و آ

  ام  سباب الوقوع في الا الخهر:
 تركيز البيع: على عدد قليل من الزباتن  و على منهقة جغرافية محددا. -
 :االتي يمكن  ن نلكر من و خصاتص المستورد: التي توحي بخهر عدم الدفع -

لعودا إلررى تعاملاترره السررابقة يمكررن  ن يقررارن * قرردم العلاقررات مررع الزبررون بررا
 يحكم عليه. و تصرفات زبونه

 عما إلا كان يحقق  رباح  و خساتر.و * حالته المالية في السوق
 موقعه: ال الوةعية في بلد المستورد حسنة  م اماك تقلبات.و * بلده

ستعملة: يقصد ب ا الوساتلو * وسيلة الدفع ية الم سو التقن تي  يات ال  ن و بقالتقن
تهرقنررا إلي ررا، حيررث يجررب  ن تختررار بعنايررة بررالنظر إلررى موةرروع الصررفقة 
وبالظروف المحيهة ب ا حيث إن حسن الاختيار يمكن  ن يقلل  و يلغي خهر 

 عدم الدفع.
بين المصدر  * هول آجال الدفع: إن موعد الدفع محدد في العقد التجاري المبرم 

فيو المستورد،و فاع  ناك علاقة   ي تاجر يؤدي إلى ارت شدا الخهر إل  ن ا
 يمكن  ن نوةح ا في الشكل التالي:و هردية بين شدا الخهر وآجال الدفع

 الاستحقاق.

Source:Vincenzo Bona OP-CIT p:385. 
صنع  ويمكن ب لا الخهر  ن يظ ر على شكلين مثلما او الحال بالنسبة لخهر ال

 التالي:إما  ن يكون تجاري  و سياسي كما او موةح في الشكل 

 خاص عا  

 عدم الالتزام بالدفع 
 من هرف المدين

 تجاري  سياسي

 سياسي سياسي حدث سياسي 
 أنواع خطر الدفع. (:1الجدول رقم )

Source: Exporter, OP-CIT p: 385 
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 خطر الاستعمال المفرط للضمان(:) . خطر استخدام الجزافي للضمانات3.2

للي  يةإن الا الخهر يخص به المصدر ا ته التعاقد قوم بالتزاما من ) ي ستفيد  الم
سلعة في ال مة  و  في الخد بنقص  ةمان متحججا  ما  ن و الةمان( حقه بالمهالبة بال ب

يدفع و الةمانات البنكية اي ةمانات لأول هلب ةامن(  نك )ال فإن الب ية  غير رجع
 للمستفيد ثم يتفاوض مع متعامله.

لغ الةمان من حساب المصدر إن حجة المستفيد الباهلة جعلت البنك يخصم مب
 لصالح المستورد، مما يؤدي إلى نزاعات تحل على مستوى المحاكم. 

 الضمانات البنكية

إن الحلر في التجارا الخارجية لا بد منه فتعدد المبادلات التجارية الدولية   دى 
سية فاايم السيا عدد الم لى ت صاديةو إ ما و الاقت ستلزم  جاريين، ي ةمان الأهراف الت ل

تزام و يسمى بالةمانات البنكية. فالةمان يستعمل كوسيلة اتتمانية يغهي خهر عدم ال
منرره يمثررل الةررمان وسرريلة رتيسررية لترقيررة التجررارا و الهرررفين بواجبات مررا التعاقديررة،

 الخارجية.
 قد تم تقسيم الا الفصل إلى ثلاث مباحث:و

 المبحث الأول: مف وم الةمانات البنكية الدولية. -

 الثاني: هرق تسيير الةمانات. المبحث -

 القوانين المنظمة ل ا.و المبحث الثالث:  نواع الةمانات  البنكية -

 الضمانات البنكيةمفهوم 

قديم ا للحصول  عاملين ت كن للمت من خلال ا يم ية وسيلة  تعتبر الةمانات البنك
نك و على قروض من البنك، الا من ج ة، حف الب بات  خرى ف ي  داا لإث من ج ة  

سديد و لى الحصول على  مواله التي  قرة ا بالهريقة القانونية،إ عدم ت لة  للك في حا
 العملاء  و الزباتن لديون م.

وقررد لجررأت المصررارف إلررى زيررادا اسررتعمال الةررمانات فرري السررنوات الأخيرررا 
  :  (1)ةللأسباب التالي

الصررناعية بالمحافظررة علررى السررمعة و . قلررة ااتمررام بعررض المؤسسررات التجاريررة1
 وحسن التعامل، مما يةهر المصرف إلى هلب اله الةمانات.

ظروف 2 لبعض ال . كبر حجم العمليات الاتتمانية بالنسبة إلى مالية المتعامل نتيجة 

                                                 
عة . "إدارا البنوك"، دار المسيرا للنشر و التوزيع. رمةان، محفوظ  حمد جودازياد سليم  (1) الهب

  102ص: . الثانية
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ية  نامج التنم ثل بر مؤخرا م هر ت  تي  صادية ال شاه و الاقت من ن ستتبعه  ما ت
شراتيةو اقتصادي متزايد قدرا ال من انخفاض ال نتج عنه  ما ي غلاء و يزداد ، ال ف

 حجم الكتلة النقدية الواجب صرف ا على الواردات.
من الأحوال  حال  بأي  كن  قروض، لا يم ما لل بر الخهر عنصرا ملاز كما يعت
بل حلول  ظار ق ترا انت إلغاؤه بصفة ن اتية،  و استبعاد إمكانية حدوثه ما دامت اناك ف

 آجال استرداده. 
ستقبل و ع بشكل حلرولللك يجب على البنك  ن يتعامل مع الا الواق قر  الم  ن ي

 قراءا جيدا.
قد يلجأ البنك و من  جل زيادا الاحتفاظ،و و مام الا الواقع اللي لا يمكن تجنبه،

لب  تي ته من المؤسسات ال ية  ةمانات كاف لى هلب  سابقة إ سات ال عن الدرا ةلا  ف
ندما و القرض، نك خاصة ع سوف نلاحظ اله الةمانات لات  امية كبرى بالنسبة للب

 يتعلق الأمر بالقروض هويلة الأجل.
سة يام بدرا قه على الق ثاتق المؤسسةو فالأمر انا لا يقتصر ف يل و قراءا و تحل

سةو  رقام ا، شياء ملمو لب   في ه مر  ثل الأ ما يتم منح و إن بل  ةمان ق مة ك لات قي
 القرض.
كن  ن و في الواقع تختلف هبيعة الةمانات التي يهلب ا البنكو تي يم الأشكال ال
 تتحدد هبيعة اله الأشياء بما يمكن  ن تقدمه المؤسسة.و تأخلاا

 عموميات حول الضمانات البنكية المطلب الأول:

يبحررث المتعرراملون فرري مجررال التجررارا الخارجيررة عررن ةررمان للعمليررات الترري 
قد  ايقومون ب ا، للا لجتوا إلى الةمانات البنكية، للك  ن م ر و غرات ع بأن ا تغهي ث

لةمان اله الحماية و حماية البنك الةامن وحداا غير كافية بالنسبة ل م، الكفالة، لأن
 تهورت الةمانات البنكية وفقا لما يخدم مصالح م.

1

ند  ول هلب يدفع ع بأن  من و "او خهاب يتع د فيه البنك  ية معارةة  رغم  
صالح صادر ل ستفيد ال نه للم جزء م ةمان،  و  ي  لغ ال يل مب تأمين العم ةمان، ك ه ال

نك يل الب بين عم قة  ساس علا اي   نة  ية معي لى عمل ستفيدو ع مدا و الم خلال  لك  ل
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تامين  قديم  سه ت لى نف فر ع يل و ةمان، فالعم سريان ال تاريخ انت اء  حدودا تنت ي ب م
 .(1)"البنك استفاد بالعمولة التي يحصل علي ا بمجرد مهالبته بللكو نقدي،

نك و غير رجعي"الةمانات البنكية اي تع د  من هرف الب حرر  لأول هلب ي
ت للمستفيد )المستورد( بالةمان . يتةح (2)هفي حالة  ن المصدر )الآمر(  خل بالتزاما

 :(3)نمما سبق  نه لا بد من توفر ما يلي في خهاب الةما
نك، - من الب ةمان و خهاب الةمان لا بد  ن يكون صادر  بات ال لك خها على ل

 لا تعتبر خهابات ةمان بالمعنى الصحيح. التي تصدر من غير البنوك
نازلي إل  ن و خهاب الةمان صادر لصالح شخص، - لا يجوز تداوله للمستفيد الت

لا يجوز ته يره لغير المستفيد كما لا و تع د البنك في خهاب الةمان شخصي
خر، مة  يجوز للمستفيد التنازل عنه لشخص آ يدفع قي نك  ن  جوز للب يه لا ي وعل

 إلا للشخص المستفيد منه. خهاب الةمان
ية - ةمان عمل فإن و خهاب الةمان صادر من البنك لصالح مستفيد معين ل يه  عل

نك ن اتيو العلاقة تكون مباشرا بين البنك تزام على الب ستفيد، حيث  ن الال  الم
ته و فوري،و فاء بالتزاما في الو ية  لق على تقصير عمل نه مع لا يجوز القول بأ

قد وردت بللك لاو قبل المستفيد، بة  ما  ن المهال سداد هال عن ال نك   يتوقف الب
 إليه، خلال فترا سريان خهاب الةمان.

لب و خهاب الةمان غالبا ما يكون محدد المدا، - عليه يجب على المستفيد  ن يها
عدم الانت ا لة  في حا يد صلاحيته  ته  و تحد سداد قيم غرض  ءالبنك إما ب من ال

حا تا ال في كل له،  من  ج للي صدر  ترا ا خلال ف بة  كون المهال جب  ن ت لتين، ي
إلا فررإن يتعررين علررى البنررك عرردم الاسررتجابة لهلررب و سررريان خهرراب الةررمان،

 المستفيد إلا جاءت المهالبة بعد انت اء المدا. 

2

بأن  لداتن  بأن يتع د ل تزام  يل ال ةاه شخص بتنف فل بمقت "إن الكفالة اي عقد يك
 .(4)"يفي به المدين نفسه

                                                 
نوك. د (1) صاد الب في اقت ني، محاةرات  ية. شاكر القزوي يوان المهبوعات الجامع ص:  1992. د

129 . 
(2) T. R Rossi La garantie Bancaire à première demande, thèse Fribourg. 1989, Lausanne             

p: 27.  

 . 520ص: . مرجع سابق 1990. محمد الفيوم محمد. د (3)
 . من الفانون المدني الجزاتري 644المادا  (4)
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يل  عين بتنف شخص م تزم بموجب ا  تي يل ةمانات الشخصية ال من ال نوع  اي  "
جال  ند حلول آ مات ع فاء ب له الالتزا ستهع الو لم ي نك، إلا  جاه الب التزامات المدين ات

 .(1)"الاستحقاق
لداتن  لى ا لدين إ يدفع ا بأن  نوي  عي  و مع اي تع د شخص هبي  ي  ن الكفالة 

ف لدين،عوةا عن المدين في حالة عدم و الا الأخير ل باختصار تحمل مسؤولية و اء 
 الوفاء عن إعسار المدين.

 ويمكن  ن نميز نوعين من الكفالة:
مه،. الكفالة البسيطة: 1.2 ير عل مدين بغ لة ال جوز كفا جوز رغم معارةته،و ي  ي
 .(2)نلا يجوز اله الكفالة بمبلغ  كبر مما او مستحق على المديو
عد. كفالةةة التضةةامن: 2.2 حد،إلا ت ين وا في د فلاء  كل و د الك ةامنين، ف كانوا مت

لداتن و كفيل مسؤول عن الدين كله، ما إلا هلب ا لة  في حا او مهالب بتسديده 
لة، اله الحا في  لدين  في  صل ا شريكا  تالي ف لا و )البنك( للك، لأنه يعتبر  بال
مدين، تارو النوع من الكفالة يمنح ةمان  كبر للداتن في حالة عجز ال نك يخ  الب

فلا من الك سديد  قدرا على الت فرق و .(3)ءمن يبدو  كثر  خيص ال كن تل نداا يم ع
 الكفالة في الجدول الآتي:و الموجود بين الةمان

 لصالح بطلب من الشخص المتعهد التعهـــد

 الكافل شخص الكفالة
 هبيعي  و معنوي

 المدين الرتيسي
 )المستفيد(

 الداتن

الآمررررررررر بالسررررررررحب  الةامن بنك الةمان
 )المصدر(

 المستفيد
 )المستورد(

 الكفالةو الفرق بين الضمان (:2الجدول رقم )

  ويمكن الإشارا إلى وجود صنفين من الةمانات:
 ةمانات شخصية. -     . ةمانات حقيقية -

3

يعتبررر الةررمان الاحتيرراهي مررن بررين الةررمانات الشخصررية علررى . تعريفةةةه: 1.4
تعريفه على  نه التزام مكتوب من هرف شخص معين يتع د يمكن و القروض،

                                                 
 . 166ص: . مرجع سابق 2001. هاار لهرش (1)
 . من القانون المدني الجزاتري 647المادا  (2)
 . من القانون المدني الجزاتري 647المادا  (3)
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 .(1)دبموجبه على التسدي
من  شكل  او  ياهي  ةمان الاحت ستنتاج  ن ال كن ا الا التعريف، يم وبناء على 

لة، شكال الكفا بالأوراق و   هة  لديون المرتب لة ا في حا قه  نه ف في كو لف عت ا  يخت
ثل  الأوراق التجارية التي يمكن  ن تسريو التجارية. علي ا الا النوع من الةمان تتم

سفتجة: في ثلاث  وراق اي سند لأمر، ال شيكات،و ال او و ال ية  اله العمل من  ال دف 
قدم و ةمان تحصيل الورقة في تاريخ الاستحقاق، كن  ن ي ةمان يم الا ال فإن  يه  عل

قة، موقعين على الور من هرف ال شخص:" و من هرف الغير  و حتى  الا ال سمى  ي
 .ةامن الوفاء"

كمررا يختلررف الةررمان الاحتيرراهي عررن الكفالررة فرري وج ررين آخرررين، فالةررمان 
 الاحتياهي او التزام تجاري بالدرجة الأولى حتى لو كان مانح الةمان غير تاجر.

لى إثبات ا  والسبب في للك او  ن العمليات التي ت دف الأوراق محل الةمان إ
في و اي عمليات تجارية، ثاني  كون يتمثل وجه الاختلاف ال ياهي ي ةمان الاحت  ن ال

 .  (2)للو كان الالتزام اللي ةمته باهلا ما لم يعتريه عيب في الشكو صحيحا

4

سديد . تعريس: 1.3 عدم ت اي عبارا عن ةمانات ملموسة يمكن حجزاا في حالة 
بالران و المنقولات،و المدين لدينه، كالعقارات سمى  كز و .(Gage)الا ما ي ترت

تتمثررل اررله و الةررمانات الحقيقيررة علررى موةرروع الشرريء المقرردم للةررمان،
سلع من ال سعة  يداا و الةمانات في قاتمة وا ية، يصعب تحد يزات العقار التج 

ية،و انا، يل الملك سبيل تحو ليس على   يعهي اله الأشياء على سبيل الران،و 
اله و للك من  جل ةمان استرداد القرض،و يع  الأشياء يمكن للبنك  ن يقوم بب

ية و عند التأكد من استحالة استرداد القرض في عمل شرع  كن  ن ي قع يم في الوا
سة عشرا ) خلال خم من  يع  عاد 15الب يغ  يام بتبل تاريخ الق من  تداء  ما، اب ( يو

 . (3)نللمدي
الران عقد يلتزم به شخص ةمانا لدين تجاري عليه  و على غيره، . الرهن: 2.3

الا  ن يسلم مالا إلى الداتن  و إ حبس  له  قد  ن يخو لى شخص آخر يعينه المتعا
عاديين لداتنين ال له و المال إلى  ن يستوفي حقه  و  ن يتقدم ا مرت نين  لداتنين ال ا

                                                 
" الةمان التجاري في الأوراق التجارية" دراسة قانونية، دار الثقافة . إبراايم إسماعيل إبراايم (1)

 . 21،ص:1999للنشر والتوزيع 
 . 168ص:. مرجع سابق. الهاار لهرش (2)
  168ص:. مرجع سابق. الهاار لهرش (3)
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 . (1)نفي المرتبة بتقاةي حقه من ثمن الا المال في  ية يد يكو
حل،  اي الرةا، الم مة، و قد العا كان الع شأ بأر قد، ف و ين لران ع كان ا ما  ول

سليم و جب  ن يكون الراان مالكا للمال المراون،يو السبب، لا يتم الران إلا بت
سند المراون ية  ام ا و المال المراون  و ال ثار قانون قد آ الا الع يترتب على 
مال المراون، مدين ال سبة لل خر و بالن شخص آ لى  لداتن  و إ لى ا ته إ قل حياز ن

مال المراون سليمه ال يوم و صيانتهو يتفقان على ت لى  سلمه إ يوم ت من  ظه  حف
حق، ستفاء ال ند   ته ع مالو إعاد حبس ال حق  لداتن  تب ل لى و يتر قدم ع حق الت
 .(2)نغيره من الداتنين العاديي

قل إلي  يد ينت مال المراون (3)اوتتبع المال المراون في  ية  يع ال كون ب ، لأنه ي
يون عدا د ةمانا ل نه  كن را ما يم ستقلو ك موال الم ان الأ ةا ر جوز  ي ، (4)ةت

يه  قانون عل نص ال ما  عدا  تسري على الران التجاري قواعد الإثبات التجاري 
 من استثناءات.

لى  شير إ قانوني ي ير  يل بتظ  لة للتحو سندات القاب ويثبت الران  يةا بالنسبة لل
سبة للأس م ما بالن في و  ن القيم سلمت على وجه الةمان،   شركاء  حصص ال

يةالتجاو الصناعيةو الشركات المالي ية  و المدن تي يحصل نقل ا بموجب و ر ال
اله و تحويل في دفاتر الشركة يجب  ن يثبت الران بعقد رسمي يد  جب  ن تق ي

 العملية على سبيل الةمان في الدفاتر الملكورا.
قد، ف و . أنواع الرهن: 4.3 هراف الع بين   لران بالتراةي  نواع ا شأ معظم   تن

استثنى بعض الراون من اله القاعدا  ليس شكليا، إلا  ن القانونو عقد رةاتي
 عقد الران الرةاتي يشمل معظم  نواع الأموال المنقولة.و نستلكراا بإيجاز،

 . الررران العقرراري3 . . الررران الحيررازي2  .. راررن المنقررولات المعنويررة1
 الرسمي(.)

                                                 
المهبوعات الجامعية بن عكنون ديوان . العقود التجارية الجزاترية. سمير جميل حسن الفتلاوي (1)

 . 497-469ص: 2001هبعة . الجزاتر
 . من القانون المدني الجزاتري 951المادا  (2)
 . من القانون التجاري الجزاتري 31المادا   (3)
 . من القانون المدني الجزاتري 895المادا  (4)
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 . رجن المنقولات المعنوية:2.4.3

من رةا حسب لانعقاد اله الأنواع من الران إةافة إلى  ركان  مة  قد العا الع
 :(1)اع ام اله الأنوو بعض الشروه تختلف من ران لآخر،

 ران الدين. -. حصص الشركاتو  س م -.ران الأوراق التجارية -
سفتجة، أ/ رهةةن الأوراق التجاريةةة: اي ال شيك و اله الأوراق  ما ال مر،   سند لأ ال

مدا  عن فيعد في الغالب  داا وفاء لا  داا اتتمان،لأن  يد  قد لا تز فاء قصيرا  الو
كن ران و (2)501المادا و (  يام08ثمانية ) ما يم شيك بين كن ران ال لللك لا يم

مادا ) نص ال من  ن  لى 31الورقتين الباقيتين على الرغم  شير إ ملكورا لا ي ( ال
 عدم إمكانية ران الشيك. 

يررتم راررن السررندات و فيجرروز راررن السررندات سررواء كانررت اسررمية  و للحامررل.
شره  ن  الاسمية  و السندات لأمر بالهريقة الخاصة المنصوص علي ا قانونا، ب

علا لى إ جة إ بدون حا لران  سبيل ا مت على  قد ت لة  لللك ، (3)نيلكر  ن الحوا
سفتجة نا  ن ال سيما إلا علم من و يجوز ران الأوراق التجارية، لا  سند لأمر  ال

لى را عل حامل ا إ قد تج لة،  مدا الهوي خر،الأوراق لات ال شخص آ لدى   ن ا 
عين بحيث يف م من ا  ن ا و شكل م ير ب بة التظ  عن هريق كتا لران  الا ا يتم 

 موجودا لدى الحامل على سبيل الران.
تنقسم اله الصكوك إلى قسمين: الأول:  حصص الشركاء:و ب/ رهن أسم حصص

 الثانية: الأس م لحامل ا.و الأس م الاسمية،
سبة  ايو الحصص الاسمية:و الأس م أولا: ما بالن التي يسجل في ا اسم صاحب ا،  

التجاريررة  و و الصررناعيةو حصررص الشررركاء فرري الشررركات الماليررةو للأسرر م
ية بت و المدن جب  ن يث شركة ي فاتر ال في د يل  تي يحصل نقل ا بموجب تحو ال

سم قد ر لران بع في و ،(4)يا ةمان  سبيل ال لى  ية ع اله العمل يد  جب  ن تق ي
قد الدفاتر الملكورا، فيكون ر في الع فلا يك قد الرسمي،  عن هريق الع ان ا إلا 

من  يق  من التوث بد  شركة،  ي لا  ية لل في الأوراق التجار سجيل  في  و الت العر
مة، تيس المحك يق ر لى توث ةافة إ عدل. إ نة  و و الموثق ال مة معي حدد محك لا ت

 مرروهن المحكمررة الترري في ررا مقررر الشررركة معررين لتوثيررق الررران فيجرروز  سرر م

                                                 
قم  31المادا  (1) مر ر جاري الجزاتري،  في  59-75من القانون الت عام  20مؤرخ   1395رمةان 

 . المتةمن القانون التجاري 26/09/1975الموافق ل 
 . من القانون التجاري الجزاتري 501المادا   (2)
قم  976المادا  (3) في  58-75من الأمر ر عام  20مؤرخ  فق ل: 1395رمةان   26/09/1975الموا

  10-05 المعدل والمتمم والأمر رقم:
 . من القانون التجاري الجزاتري 31المادا   (4)
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صناعية، حصص الشركو ية، ال اء في لأي محكمة التي في ا مقر الشركة التجار
 لررللك ينبغرري  ن يتحقررق الررداتن المرررت ن بنفسرره مررن وجررود الشررركةو المدنيررة،

ما و صحة الأس م، إلا  ن العقد الرسمي لصحته ران اله الصكوك لا يكفيو إن
يجرب  ن يسرجل فرري دفراتر الشررركة التري  صرردرت ا بمرا يفيررد  ن را مراونررة  و 
شركة  فاتر ال في د موةوعة على سبيل الةمررران، غير  ن عدم تسجيل ران ا 

سجيل و لا يؤدي إلى بهلان الران، الا الت لم يةع المشرع جزء لةمان تنفيل 
 بينما يعد الران باهلا في حالة عدم استيفاء إجراءات العقد الرسمي.

تي لا و ا الحصص لحامل و اي الأس مو الحصص الغير رسمية:و الأس م ثانيا: ال
ية، لأن  لة اليدو يق المناو عن هر حق بموجب ا  قل ال صاحب ا، فينت سم  مل ا تح
لللك  تة،  بل التجز ندماجا لا يق صك ا ندمج بال صيا ي قا شخ س م ح في ال حق  ال

ية. لة الماد قة ران الأموال المنقو بنفس هري كن ران و تران اله الأموال  يم
سمية قة او صكوك ا لى مواف جة إ سمية دون حا ير ا مدينغ ساحب  و و ل او ال

لم ينص على اله الحالة قانون التجارا الجزاترية لأنه و المسحوب عليه القابل،
قد نصت على  جارا  قوانين الت لا يعد تحصيل خاص على الرغم من  ن بعض 

 للك.
نه:31نصت الفقرا الرابعة من المادا )  / رهن الدين: جارا على    ( من قانون الت

تي يبقى العمل جاريا و" لة ال بالأموال المنقو بالأحكام الخاصة بالديون المتعلقة  
لة بالتبليغ بالحوا ير إلا  سبة للغ له بالن مال  لغ إك كن يب مدينو لا يم قع لل  .(1)"الوا

لدينو لة ا جراءات حوا باع إ كون بإت مدين،و الا يعني  ن رانه ي بإبلاغ ال لك   ل
عدم او مدين  و  لرغم لا يكون الران صحيحا إلا بعد موافقة ال عتراةه على ا

غه و من تبليغه مدين  و تبلي قة ال تاريخ مواف ساس  ياز على   بة الامت تحسب مرت
لى و دون اعتراض. لدين المراون إ سند ا سليم  جاه الآخرين إلا بت سري ات لا ي

مادا ) قد نصت ال مرت ن، ف لداتن ال لى 975ا تري ع مدني الجزا قانون ال من ال  )
في  فلا  لدين نا يه  و  نه:" لا يكون ران ا لران إل الا ا بإعلان  مدين إلا  حق ال

لا يكون نافلا في حق الغير إلا بتسليم سند الدين و ،241وفقا للمادا  (2)"بقبوله له
بالإعلان  و و المراون إلى المرت ن، بت  تاريخ الثا من ال تسحب للران مرتبته 

بول. قرا )و الق في الف قانون  جب ال مادا )05قد  و من ال ان 31(  ملكورا ر ( ال
قول مال من لق ب يتم و الديون التي تتع لران  الا ا سجيل  قول. إن ت ليس غير من

لران،  بعقد رسمي، لقد  وجب المشرع للك لكي يمكن مواج ة الأخهار ب لا ا

                                                 
 . من القانون التجاري الجزاتري 31المادا   (1)
 . من القانون المدني الجزاتري 975المادا  (2)
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قد الرسمي، ير الع مواج ت م بغ بين و فلا يمكن  ما  باهلا في عد  لران لا ي كن ا ل
عقدا باهلا في مواج ة المرت ن إلا لم يكن اناك عقد رسمي بينما يعد و الراان
 الغير.

 :. الرجن الحيازي2.4.3

للأدوات يازي  لران الح نوعين: ا مام  سنا   جد  نف يازي ن لران الح جال ا  في م
 .  (1)يالران للمحل التجارو المعدات الخاصة بالتج يز،و

 المعدات الخاصة بالتجهيز:و أولا: الرجن الحيازي للأدوات

يزو الأثاثو على الأدواتيسري الا النوع من الران الحيازي  عدات التج   م
كد و البةاتع،و ية الةرورية  ن يتأ بالإجراءات القانون قوم  بل  ن ي يجب على البنك ق

نة و من سلامة اله المعدات التج يزات كما ينبغي عليه التأكد من  ن البةاعة المراو
 . ن لا تكون قيمت ا معرةة للتغيير بفعل تغيرات الأسعارو غير قابلة للتلف

سجل برسم  سهة عقد رسمي  و عرفي ي تتم الموافقة على الران الحيازي بوا
لران الحيازي حاصلا و إلا وقع الا العقد للمقرضو محدد، بر ا نك، اعت اي حالة الب

 .(2) بموجب عقد البيع
تي  مة ال بة المحك للي يمسك بكتا مومي ا سجل الع ويقيد عقد الران الحيازي بال

خلال الثلاثين و ل التجاري،يوجد بداترا اختصاص ا المح يجب  ن تتم إجراءات القيد 
سيس، برام التأ تاريخ إ قد و يوما التالية ل الا الع يدخل  سوف  الا الأجل  لم يحترم  إلا 

 تحت هاتلة البهلان.
يه إلا  ولا يجوز للمدين  ن يبيع الأشياء المرت نة قبل تسديد الديون المستحقة عل

 بعد موافقة الداتن المرت ن.
استعصررى للررك يمكررن للمرردين  ن يهلررب مررن قاةرري الأمررور المسررتعجلة إلا و

له.و للمحكمة الفصل في الا الهلب عرض و للك كميل  خير  سوف يت لك  خالف ل إلا 
 .  (3)ي( من الفانون التجاري الجزاتر167إلى العقوبات المنصوص علي ا في المادا )

س لم ي نك إلا  جوز للب لران الحيازي، ي قه  ن وبصفة عامة في حالة ا توفي حقو
سعر  ني  و ب مزاد العل في ال نة  يع الأشياء المراو له ب ترخيص  ةي ال من القا يهلب 

 السوق إلا اقتةى الحال.

                                                 
 . 170-169ص: . الهاار لهرش، مرجع سابق (1)
 . من القانون التجاري الجزاتري 152المادا  (2)
 . من القانون التجاري الجزاتري 167المادا  (3)
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ويجوز  يةا  ن يهلب من القاةي  ن يأمر بتمليكه اله الأشياء المراونة وفاء 
براء، قدير الخ ته حسب ت عه بقيم سحب ببي لدين على  ن ي مادا )و ل من 178تلاب ال  )

قدقانو نوكو ن الن كن للب يث يم جاه، ح فس الات في ن قرض  ية  ن و ال سات المال المؤس
عد مةي  مة، ب لرتيس المحك قدم ا  ناء على عريةة ت نلار  15تحصل ب ما على إ يو

صالح ا مال مراون ل كل  يع  شراو قرار ب ص ا مبا تاريخ و تخصي لة ب ية معام دون  
 . (1)لد التأخير إن حصفواتو البيع تسديد لما يترتب ل ا من مبالغ كامل الدين

 ثانيا: الرجن الحيازي للمحل التجاري:

مادا ) في ال قانون 119يتكون المحل التجاري من عناصر عديدا لكرت  من ال  )
مررن بررين العناصررر نجررد مررع وجرره الخصرروص عنرروان المحررل و التجرراري الجزاتررري،

جاري جاريو الت في الإجازاو الاسم الت حق  باتنو ال ية،و الز ش را التجار ثاث و ال الأ
 العلامررات التجاريررة،و الرررخصو بررراءات الاقتررراعو الآلاتو المعررداتو التجرراري

 .(2)خالنمالج الصناعية...إلو الرسومو

جاري يقو ولكن إلا لم يشمل عقد الران الحيازي للمحل الت شكل دق صريح و ب
شاملا إلا عنوان  كون  لة لا ي اله الحا في  نه  لران، فإ  ي العناصر التي تكون محلا ل

حل جاري،و الم سم الت جازاو الا في الإ حق  باتنو ال ية.و الز ش را التجار تلاب و ال
قد117المادا ) قانون الن نه و ( من  مادا على ا تنص ال جاه حيث  فس الات في ن قرض  ال

نك صالح الب ية بموجب عقد عرفي و يمكن ران المؤسسة التجارية ل المؤسسات المال
   .(3)ةللأحكام القانونية السارييمكن تسجيل الران وفقا و مسجل حسب الأصول،

سجل و قد ي ية بع عليه يثبت الران الحيازي للمحل التجاري  و المؤسسة التجار
ص ا بداترا اختصا جاري  جد المحل الت تي يو مة ال بة المحك مومي بكتا سجل الع  في ال

يدخل و يوما لتاريخ إبرام عقد التأسيس 30يتم الا القيد )التسجيل( في و الإقامة سوف 
 اتلة البهلان.تحت ه

 الرسمي(:) . الرجن العقاري4.4.3

قار  لى ع يا ع قا عين لداتن ح به ا سب بموج قد يك عن ع بارا  قاري ع لران الع ا
كانو لوفاء بدينه، يد  في  ي  قار  لك الع من ل من ث نه   يمكن له بمقتةاه  ن يستوفي دي

بةو في المرت له  تاليين  لداتنين ال يتمو متقدما في للك على ا قة، لا  لران إلا  في الحقي ا
علررى العقررار الررلي يسررتوفي بعررض الشررروه الترري تعهرري للررران مةررمونه الحقيقرري، 

                                                 
 . من قانون النقد والقرض 178المادا  (1)
 . من القانون التجاري الجزاتري 119المادا  (2)
 . من قانون النقد والقرض 177المادا  (3)
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يه جب و فالعقار ينبغي  ن يكون صالحا للتعامل ف ما ي ني، ك مزاد العل في ال يع  قابلا للب
للك في عقد الران  و في عقد رسمي و موقعهو  ن يكون معينا بدقة من حيث هبيعته

                 . (1)وه فإن الران يكون باهلاما لم تتوفر اله الشرو لاحق،

شأ ران و ( من قانون النقد197وتشير المادا ) القرض في نفس الاتجاه حيث ين
نوكو قانوني على الأموال غير المنقولة العاتدا للمدين صالح الب جري ل المؤسسات و ي

 .(2)اللالتزامات المتخلا اتجاا و المالية ةمانا لتحصي الديون المرتبة ل ا
 ولا يمكن في الواقع  ن ينشأ الران العقاري إلا بثلاث هرق:

قد و الران الناشئ بعقد رسمي  و ران الاتفاق، - عا لإرادا التعا يأتي الا الران تب
اله  في  في التصرف  حق  قدرا  و ال لك ال تي تمت ية وال بين الأهراف المعن ما 

 العقارات.
 بعا لأحكام قانونية موجودا.او ينشأ تو الران الناشئ بمقتةى القانون، -
ةاتي، - كم ق شئ بح لران النا ةي،و ا من القا مر  عا لأ شأ تب للي ين لران ا  او ا

مادا )و بنص ال تم لكراا  ( 891يمكن إنشاء الران العقاري لةمان عدا  نواع 
 من القانون المدني الجزاتري اي:

 * ديون معلقة  و شرهية.
 * ديون مستقبلية.

 .* ديون احتمالية الوقوع
 * قروض مفتوحة.
   .(3)ي* الحساب الجار

لداتنو وإلا حل استحقاق الدين كن ل نه يم سديد، فإ مدين بالت قم ال يه و لم ي عد تنب ب
نه، قار م ية الع نزع ملك قوم ب يه،  ن ي ستحقة عل لديون الم فاء با ةرورا الو مدين ب  ال

لة الإجراءات القانونية، الا الأمر و يهلب بيعه في الآجال وفقا للأشكالو في حا داتما 
 ما إلا كان العقار ملكا للمدين.

5

الررلي و ترتكررز الةررمانات الشخصررية علررى التع ررد الررلي يقرروم برره الأشررخاص
في  ته  فاء بالتزاما ته على الو عدم قدر لة  بموجبه يتع دون بالتسديد بدل المدين في حا

مدين تاريخ الاستحقاق، وعلى الا الأساس فالةمان الشخصي لا  به ال قوم  كن  ن ي يم

                                                 
 . 110ص: . شاكر القزوين، مرجع سابق (1)
 . من قانون النقد و القرض 179المادا  (2)
 . من القانون المدني الجزاتري 891المادا  (3)
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ية و لكن يتهلب للك تدخل هرف ثالث للقيام بدور الةامن.و شخصيا ةمانات البنك ال
 .(1)ةاي ةمانات شخصي

6

ية عبر العصور، ةمانات البنك يه،و لقد تهورت ال شت ر ف كل ةمان زمن ا  ل
شو ل لا نجد ةمانات فقدتو خرى  ما   ستعمال ا، بين يدا،ةعف ا شأ جد قد و  دت من ل

في عصرنا  يرا  با كب عرف انقلا بل  ن ي لة ق ةمانات هوي من ال مالج  اله الن فت  عر
 الحاةر.

في و م إلى يومنا الا نجد الةمانات قد تغيرت1904فمنل سنة  هورت، حيث  ت
ةمانات الكلاسيكية ستمر لل لة و البداية ظ رت مرحلة التحسين الم اله المرح انت ت 

سنة  نل  ثم1980م لداتنين  م،  سبة ل من  اميت ا بالن جزء  ةمانات الكلاسيكية  قدت ال ف
مل على رد  لى الع ما  دى بالمشرعين إ لة، م اللين  صبحوا يبحثون عن ةمانات بدي

 الاعتبار ل له الةمانات.
سنة  نل  صفقات الكلاسيكية م ومن ج ة  خرى عندما فقد الداتنون رغبت م في ال

ما1976 لة، م في الكفا غرات  عادا  م، ظ رت ث سنوات،  عدا  ظار  لداتنين الانت يجبر ا
هر  من خ مي م  لة لا تح يث ظ ر  ن الكفا قوق م، ح سترجاع ح من ا نوا  بل  ن يتمك ق

الا ما فرض على الداتن البحث عن ةمانات  خرى تحمي مصالحه و تجميد الديون،
نه و  كثر، للي يمك حق ا من ال بر  البحث عن ميكانيزمات تمنح له حقا ةد الةامن  ك

ةامنيو سابه من خلال عقد الكفالةاكت  ،l’engagement solidaireل لا ظ ر التع د الت
ستقلةو ةمانات الم اله  Les garanties indépendantes .              ال بي  إل  ن ا تل

ند  لداتن ع في معارةة ا حق  له ال خول  ةامن لا ي حالات ال اله ال في  الشروه لأنه 
 وصول تاريخ الاستحقاق.

72

 من خلال تعريف الةمانات البنكية الدولية يمكن استخلاص مبد ين  ساسين:

                                                 
 . 165ص: . لهرش، مرجع سابقالهاار  (1)

(2) Marlin (c) Delierneux (m), les Garanties Bancaires Autonomes. Edition Bruxelles, 

1991, p : 33.  
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 . مبدأ استقلالية الضمان:1.2

ارري صررفقة مميررزا لغالبيررة و يعنرري اسررتقلالية الةررمان عررن العقررد التجرراري،
سبة و الةمانات المستقلة، يا بالن قى حياد ني  ن يب ةمان يع ستقلال ال من ج ة  خرى ا

 المستورد خلال الصفقة التجارية.و ل النزاعات التي يمكن  ن تنشأ  بين المصدرلك

 . مبدأ الزامية الضمان:2.2

من هرف  ند الهلب  ةمان ع لغ ال بدفع مب ةامن  تزام ال بمعنى الةمان او ال
 استعمال الةمان يتهلب إثبات نوعين من الةمانات:و المستفيد.

ةمان اي تعهي للمستورد و أ/ ضمان لأول طلب: الحق في الحصول على مبلغ ال
ند  ول هلب، إل و عند  ول هلب من هرفه ف ي مستحقة السداد، واجبة الدفع ع

ته يل التزاما به تنف في هل ترم  جب  ن يح ةمانو ي قة بخهاب ال شروه المتعل  ال
ستوردينو فل هلب الم نك  ن ين شرعية و على الب يه على  بدي ر   ن يحكم  و ي

 المهالبة بالةمان.
قوم  ن مستندي:ب/ ضما غاء، إل ي بل للإل تزام ن اتي غير قا ةامن ال نك ال يقدم الب

يث  ستندات بح ير للم الا الأخ قديم  عد ت ستفيد ب شرا للم ةمان مبا مة ال بدفع قي
إخررلال المصرردر  يجررب  ن يوةررح في رراو تحرردد مسرربقا فرري خهرراب الةررمان،

ية ل لاو بالتزاماته التعاقدية، تاتج القانون عل، لكن لا يجب تحديد الن فإن و الف إلا 
شرهيا سي،و عقد الةمان يصبح  قد الأسا مرتبه بالع تالي ف و  الا مخل و بال

 بالةمانات المستقلة.

 طرق اصدارجا:و مجال استخدام الضمانات البنكية المطلب الثاني:

11 

يرا ية كب ةمان  ام ثل خهاب ال بارزاو يم نا  تل مكا في و يح ما  عاملات اا الم
ية مالو التجار جال الأع ستخدام ا ر عن ا ستغني  فلا ي ية،  يةو المال شركات التجار  ال

عاملين،و بين المت قة  من ث توفره  ساتلة بصفة و الا نظرا لما  موال  قديم   من تجنب ت
لة بلو عاج ية،  سيولة النقد يادا ال لى ز يؤدي إ ستفيد، ف و  يات و للم جم العمل يادا ح ز

 ارية.سواء كانت مالية  و تج

                                                 
ملكرا لنيل ش ادا ماجستير، فرع .  حمد بركات، الاستيراد و التصدير بين النظرية و التخهيه (1)

 . 2001-200ص: ص 2000التخهيه 
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في و تتزايد استخدامات خهاب الةمان بصفة مستمرا، بالتالي تختلف  نواع ا 
بات  ما زادت خها ية كل نات نقد قديم تأمي لى ت جة إ ما زادت الحا جالات، فكل يع الم جم

 الةمان.

 . خطابات ضمان الجمارك:1.1

من  لواردا للاستفادا  سلع ا تظ ر  امية خهابات الةمان عند التخليص على ال
سلع  و التخليص و لأنظمة الجمركيةكافة ا سحب ال التيسيرات التي تةع ا الجمارك ل

كدس، نع الت مل و علي ا لم فة لمصلحة الجمارك للع بات ةمان مختل قديم خها كن ت يم
بالتررالي تخفرريض عمررولات السررحب علررى و علررى ترروفير  كبررر سرريولة نقديررة ممكنررة،

للررك تقررديم خهابررات  مررنو زيررادا حجررم عمليات ررا التجاريررة،و المكشرروف مررن البنرروك
 الةمان للعمليات المالية التالية:

في بعرض الأحيران تظ رر  أ/ خطابةةات الضةةمان للةةتخلص مةةن البضةةائع الةةواردة:   
إشرركاليات  ثنرراء التخلرريص علررى السررلع برراختلاف نسررب الررتخلص  و نقررص 

نود و المستندات، وقد تزد سلع صنيع ا وإخةاع ا للب يل لت تحتاج إلى وقت هو
ية المخت فة،الجمرك مة و ل مارك بقي ةمان للج هاب ال قدم خ حالات ي اله ال في 

قدره ما ت قا ل يةو الرسوم هب قدير الرسوم الن ات حين انت اء الأشكال  و ت لك ل  ل
 للك بدلا من دفع الرسوم الجمركية بصفة  مانة للجمارك.و تسديدااو

يتم  سلعة ف عد وصول ال يرا ب تأخر كث قد ي خارج  من ال كما  ن ورود المستندات 
ستندات حين وصرول الم عن السرلعة ل ةمان للإفررراج  قديم خهراب ال للرك و ت

سرقة، لف  و ال سليم ا و لتجنب التكدس ولحفاظ السلع من الت ررك لبيع ا  و ت كلل
بل  مارك مقا جاري بالج فتح  حساب  كن  ما يم ساب ا، ك ستوردا لح للج ات الم

خلال تقديم خهاب ةمان يغهي كافة مستحقات الجمارك عن عملية الاستي راد 
ةمان، مة خهاب ال ررد قي لة و فترا محددا، ويقوم الجمركي بتحدي اله الحا في 

ية من رسوم جمرك يه  ستحق عل ما ي يه  سدد و يفتح حساب المستورد يقيد ف ما ي
فرري اررله الحالررة يررتم سررحب السررلع الررواردا  ولا برردون السررداد الفرروري و من ررا،

 للرسوم الجمركية المستحقة.
ية ح المؤق  أو الموقوفات:ب/ خطابات ضمان للسما مواد الأول من ال يرا   ترد كث

عادا و ثم إ يات علي ا  عض العمل جراء ب صنيع ا  و إ خارج   لت من ال مات  الخا
تة مواد التعب ستورد  صديراا  و ت جاتو ت تة المنت في تعب ستخدام ا  يف لا  التغل

الرسرروم و فرري اررله الحالررة يررتم إعفاؤاررا مررن الةررراتبو إعررادا تصررديراا،و
يتم تقديم خهاب ةمان للجمارك بتلك القيمة لحين إعادا التصدير، و الجمركية،

ية يات و  ما الأجزاء التي لا يتم تستحق علي ا الرسوم الجمرك لك العمل تخةع ت
 تفتيش مصلحة الجمارك.و لرقابة
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ستتجار منهقة   / خطاب ضمان المناطق الجمركية )الإيداع الخاص(: لك با يتم ل
يتم سحب السلع من ا و ك باعتباراا مستودع خاص للبةاتعمن مصلحة الجمار

بور، سلع الع صة  ليص علي ا خا جراءات التخ ستكمال إ حين ا هاب و ل قدم خ ي
من  ستودع  عة بالم سلع المود ستحق على ال قد ي الةمان للجمارك لةمان مت 

ية،و ةراتب سوم جمرك مارك و ر تداد للج ستأجرا ام ناهق الم لك الم بر ت تعت
  و إشراف ا.تخةع لرقابت ا 

عن  د/ خطاب ضمان للسلع العابرة: بل الإفراج  يقدم خهاب ةمان للجمارك مقا
خل  ية دا بالهرق البر لدول المجاورا  السلع الواردا بمكاتب العبور إلى بعض ا

 الجم ورية لحين إثبات خروج ا مرا  خرى.
بات ةمان للجمارك  التجارب:و / خطاب ضمان سلع المعارضـه قديم خها يتم ت

حين و لرسوم الجمركية عن الآلاتبا المعدات الواردا بغرض إجراء التجارب ل
من  صدر  ما ي مارك ع ةمان للج بات  ةا خها قدم  ي ما ي صديراا، ك عادا ت إ

 معدات للخارج للعرض لحين استيراداا.و  جزاء

 . خطابات الضمان الملاحية: 2.1

قديم بوليص يل الملاحي بت من الوك سليم  لى إلن ت شتره للحصول ع شحن ي ة ال
صة و الأصلية، لك بولي في ل ما  خارج ب من ال صول ا  تأخر و ستندات ي نت الم ما كا ل

ماد  عن هريق الاعت الشحن فإنه يتم إصدار خهاب ةمان ملاحي مصرفي من البنك 
سليم، يل الملاحة على إلن الت عد وصول و المستندي يقدم لوك ةمان ب عاد خهاب ال ي

يه  يتمو تقديم ا للوكيل الملاحيو البوليصة توح لد نك المف إصداره عادا عن هريق الب
ستوردا، نك على و الاعتماد المستندي المتعلق بالسلع الم لة لا يحصل الب لك الحا في ت

 عمولة إصدار ةمان بل يحصل على رسم الهابع فقه.

 . خطابات الضمان لأ راض مختلفة: 4.1

في المناقصات النهائيةة: و أ/ خطابات الضةمان الابتدائيةة   ةمانات  لك ال ستخدم ت  ت
مع المناقصة و يل  قدم العم يدا ي المزايدات،  فعند الدخول في المناقصة  و المزا

ما و خهاب ةمان ابتداتي  و مؤقت بنسبة معينة من مبلغ العرض، قا ل لك هب ل
ند  قدم، وع عرض الم ية ال لك الج ة جد تحدده الج ة المقدم إلي ا حتى تةمن ت

من و بعد رسو المناقصة  و المزاد عليه،العميل  بانسحا عرض  بعداا ينت ي ال
يسررمر مبرردتي حررين اسررتعماله فرري بدايررة و يرررد إلررى العميررل،و للررك الةررمان

يل خهاب  من العم سابقة يهلب  مة ال عن القي يادا  لة الز في حا ما  صة،   المناق
 يرد له الأول ليصبح خهاب ةمان ن اتي. و الةمان بالقيمة الجديدا،

سبة الغرض منو قا لن ستفيد هب ه ةمان تنفيل العميل للعملية بهريقته ترةي الم
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 قيمة الةمان على قيمة العملية.  
قد و في المناقصات ب/ خطابات ضمان الدفعات المقدمة: يرا  يد الكب عمليات التور

يتم  نه  قدما، فإ مل م قيم بالكا من ال نة  سبة معي سبقة بن عات م قديم دف يتفق على ت
عةتقديم خهاب ةمان عن  ستيراده و الدف يتم ا بأول عما  ةمان  ول  يخفض ال

  و تنفيله هبقا لنسبة قيمة الةمان على  قيمة العملية.
تقرردم اررله الةررمانات لةررمان  الصةةةيانة:و التشةةغيا و  / خطةةاب ضةةةمان التوريةةةد 

حددا مدا الم خلال ال فق علي ا  سلع  المت ستيراد ال فق و ا صفات المت قا للموا هب
المعرردات المسررتوردا، و صرريانة الآلاتو ركيرربتو علي ررا،  و لةررمان تشررغيل

جراء  يتم خلال ا إ تي  مدا ال يب  و ال ية انت اء الترك لى غا ةمان إ ستمر ال وي
 الصيانة اللازمة.

قديم  د/ خطةةاب ضةةمان تنفيةةم حصةةص معينةةة:   ية ت عض الج ات الحكوم شتره ب ت
قوم بتصديراا  تي ت سلع ال من ال نة  ند تخصيص حصص معي خهاب ةمان ع

ية إحدى الشركا قوم بالتصدير لحساب ج ة حكوم قد ت ت، كما  ن اله الأخيرا 
حين و مقابل عمولة في اله الحالة تهلب الج ة خهاب ةمان السلع المصدرا ل

 السداد.
 يسررتخدم اررلا الخهرراب لةررمان سررداد الكميررات / خطةةاب ضةةمان البيةةةع ب جةةا:   ـهةة 

 الأقساه في حالة البيع بالأجل خاصة بالنسبة للقهاع الخاص.و

 خطابات الضمان الخارجية: . 3.1

المقصررود ب ررا تقررديم خهابررات ةررمان مقدمررة مررن شررركات  جنبيررة بررالعملات 
قديم خهاب و الأجنبية، ستوردا  و ت سلع الم مة ال من قي يقدم الةمان الأقساه المؤجلة 

فق علي ا صفات المت قا للموا صدير هب ةمان الت ية ل مدا و ةمان لشركة  جنب خلال ال
 لإصدار خهاب الةمان لصالح ج ة  جنبية غير مقيمة ما يلي:يشتره و المحددا،

قد  -  ما  ثل التزا الحصول على موافقة الإدارا العامة للنقد حيث  ن الا الةمان يم
 ينشأ عند تحويل عملات  جنبية للخارج.

نوك الخارجية  -ب حدى الب عن هريق إ بي  ستفيد الأجن ةمان للم إبلاغ خهاب بال
ةمانفي اله الحالو في بلده، يزه على ال خارجي تعز نك ال  ة إما  ن يةيف الب

نك و في الب يه،  و  ن يكت ساتدا لد قا للأسعار ال صدار هب لة إ نه عمو ةى ع يتقا
لك  ن و الخارجي بمجرد إبلاغ المستفيد بعملية إصدار الةمان، من ل غرض  ال

 يتحقق المستفيد من صدور الةمان من البنك المصدر منعا  من التلاعب.

بي  ن كما يجب  يل  جن ةمان عم خارجي ل نك  عند قبول خهاب الةمان من ب
فى  يزه،  و اكت لي تعز نك المح ةاف الب سواء   لي  تك مح يق ب عن هر كون إبلاغه  ي
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عدم و بالتبليغ فقه لة  في حا يفةل  ن يكون الةمان معززا من البنك المحلي خاصة 
 التحقق من المركز المالي الأجنبي المصدر للةمان.

2

ةمان صدار ال ية إ لى كيف هرق إ بل الت هراف ، ق لى الأ عرف ع جب  ولا الت ي
 تتمثل في:و المتدخلة في وةع الةمان

اللي يتعاقد مع المستورد، إل و : يتمثل في المصدر  و الج ة الأجنبية،مانع الأمر -
ية، ته التعاقد مام واجبا لى إت برا ع كون مج مة و ي فع قي لى د لزم ع كي لا ي الا 

 ةمان.ال
 او المستورد اللي له الحق في هلب قيمه الةمان في حالة:و المستفيد: -

 *  ن المصدر عجز عن الوفاء بالتزاماته. 
 *  ن المصدر لم ينفل الصفقة حسب الشروه المتفق علي ا.

ية،و او بنك المستوردو :الضامن - صالح عمل ةمان ل يه يتع د و اللي يصدر ال ف
 ما إلا  خل المصدر بالتزاماته اتجاه المستورد. بدفع مبلغ الةمان في حالة

خلال و : يقصد به بنك المستوردالمضاد الضامن - من  اللي يتع د للبنك الةامن )
الةررمان المةرراد( برردفع مبلررغ الةررمان المةرراد فرري حالررة مررا إلا  خررل عميلرره 

 )المصدر( بالتزاماته.
ةمان، صدار ال تان لإ ناك هريق تالي ا صنيفو وبال كن ت يه يم ةمانات  عل ال

 البنكية حسب هريقة إصداراا إلى:
 ةمانات بتكية مباشرا. -
 ةمانات بتكية غير مباشرا. -

شرا . الضمانات المباشرة: 1.2 ةمان مبا صدار ال ةامن المةاد بإ نك ال يقوم الب
هرافو لصالح المستفيد تدخل ثلاثة   تالي ت  .. بنةا الآمةر  2. الآمةر.  1اي:و بال

 . المستفيد.4
الحالررة يقتصررر دور بنررك المسررتورد )الةررامن( علررى تسررليم الةررمان فرري اررله 

فإن و الا بعد فحص نصوصهو للمستورد، يه  بي، وعل نك الأجن من إمةاء الب كد  التأ
بأي مسؤولية، إل  عملية تسليم الةمان من هرف بنك الةامن إلى المستفيد لا يلزمه 

فع  عجزه عن  داء واجباته التعاقدية، ثمو في حال إفلاس الآمر رفض البنك الأجنبي د
شكل  بأي  ليس مسؤولا  تدخل لأنه  ةامن ال نك ال مبلغ الةمان للمستفيد، لا يجوز للب

 من الأشكال. 
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نك  من هرف ب قدما  كان م شرا إلا  كون مبا ةمان ي ومنه يستلزم  ن خهاب ال
يكون مسموح ب ا ةمن و المصدر إلى المستورد الأجنبي شره  ن الا الأخير يقبل ا،

 ده.قواعد بل
 هلب الةمان من هرف المستورد.و ( التفاوض على العقد1
 ( إعهاء  مر بتحرير خهاب الةمان لصالح المستفيد )المستورد(.2
 ( الموافقة على إصدار الةمان.3
 ( بحث خهاب الةمان.4

 . يقوم جذا النوع من الضمانات على أساس تعهدين:2.2

 .)عقد الةمان( المستفيدمن ج ة يصدر الةامن تع دا مباشرا لصالح  -
ةامن - جاه ال ةاد يتع د ات ةامن الم نك ال خرى، الب ةمان  من ج ة   قد ال )ع

 المةاد(.
لم يحصل على ةمان  ما  ستفيد  إل  ن البنك الةامن لا يمكنه تقديم ةمان للم
بي من المرسل الأجن ية بهلب مفصل  اله العمل تتم  نك المصدر،   مةاد من هرف ب

قديحتوي و )بنك المصدر(، نوع و على عناصر الع لى  ةافة إ قد، إ هراف التعا كلا  
 الةمان اللي يجب تقديمه. الا الهلب يمكن  ن يرسل بهريقتين:

 المشفر. SWIFT و السويفت  TELEXالتلكس  -
يين، - حد البنك هرف   من  عة  نك المصدر موق سم الب س ا ا لى ر  قة ع لى و وثي ع

 الموجود على الهلب المرسل. البنك الةامن  ن يتأكد من الشفرا  و الإمةاء
ير و الا الأخ قوم  ةمان، ي لغ ال ةامن( مب من بنكه)ال ستفيد  لة هلب الم في حا

مدينا  للي يجعل حساب الآمر  بهلب مبلغ الةمان المةاد من البنك الأجنبي ا
 بقيمة الةمان.

تر، في الجزا به  مول  حد مع ناك صنف وا قدمين، ا صنفين الم بين ال او و من 
في الةمان غير المبا من هرف الآمر  خلال  ستفيد حقه ةد  ي إ شر، إل يةمن للم
في و واجباته التعاقدية، ةامن،  كه ال له بن قدم ا  تي  ةمان ال قة ال للك لأنه يحمل وثي

بل  كون ق جب  ن ي ةمان ي صدار ل الا الإهار تنص القوانين الجزاترية على  ن  ي إ
 كل شيء محمي بعقد ةمان مةاد صادر من هرف بنك  جنبي.

 النصوص المتعلقة بها: و الشروط المشتركة بين الضمانات البنكية لب الثالث:المط

1
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 انررراك ثلاثرررة شرررروه مشرررتركة برررين مجموعرررة الةرررمانات رغرررم تعررردداا
 اختلاف ا،واله الشروه اي:و

 . حسن النية: 1.1

 لمتعاقدين.للك لمصلحة او إن الاتفاق يجب  ن ينفل عن حسن نية

 . شرط الشفافية:2.1

مل، شكل و إن مبد  الشفافية يجب  ن ينير مجموع علاقات الع ةمانات ت تم ب ال
مباشررر ب ررلا التهررور، إل يجررب علررى الأهررراف المتعاقرردا الإهررلاع علررى مجموعررة 
تى يتسرنى ل رم معرفرة قدرتره علرى  ةمانات الممنوحرة مرن هررف شرخص مرا، ح ال

ةمانات تو التسديد. تي شفافية ال شاكل ال من الم حلير  سمح بالت ش اراا حتى ت كون بإ
 يمكن  ن تقع بين المتعاقدين.

 . عقوبة الإفراط:4.1

من  من المفروض  ن الداتن يداا  تي ير ةمانات ال ية هلب ال )المستفيد( له حر
ته، غير  ن و )الآمر( المدين عن التزاما الا الأخير  للك ب دف هلب ا في حالة تخلي 

به،القانون حاليا  ند هل ةمان  و ع صدار ال ية إ  يرفض الإفراه سواء كان للك في بدا
تي يهلب ا و ةمانات ال بالتالي نجد من شروه الةمانات  ن لا يفره الداتن في عدد ال

 من مدينه.

2

 . نصوص الضمانات:1.2

سبة للب يرا بالن ية كب ةامنةنصوص الةمانات ل ا  ام لزباتن ا، إل  ن و نوك ال
حلر  مع ال جب وةع ا  لللك ي يدام،  تي تق اي ال بين الأهراف  فق علي ا  نود المت الب

 الشديد، تفاديا للترجمة الخاهتة ل ا.
عليرره وةررعت و وقررد  خررلت البنرروك الجزاتريررة بعررين الاعتبررار اررله الأاميررة،

 نمولجا ل له النصوص يشمل ما يلي:
 الأرقام.و مبلغ الالتزام اللي يجب  ن يكتب بالأحرفمراجعة العقد من حيث  -
 الآمر.و توةيح المعلومات اللازمة المتعلقة بالمستفيد -
 تاريخ سريان عقد الةمان، تاريخ دخوله حيز التنفيل، شروه رفع اليد...إلخ. -
 واجبات كل هرف.و التع د -
 التزام البنك،  ي هبيعة الةمان ) ول هلب...(. -
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 لضمانات المضادة:. نصوص ا2.2

قانون، من هرف ال تر  في الجزا شرا ممنوعة  ةمانات المةادا المبا بر ال  تعت
لا يمكرن لأي بنرك وةرع ةرمانات قبرل الحصرول علرى حمايرة مرن هررف البنرروك و

كن  ن و الأجنبية من خلال الةمانات المةادا، تي يم عات ال لف النزا با لمخت للك تجن
 تنشأ بين الدول.

 جزاترية نمولجا عن نصوص الةمانات المةادا:لللك وةعت البنوك ال
 مرجع العقد المتعلق بالةمانات المةادا. -
مبلغ الحوالة التي وةع ا الآمر في حسابه لدى البنك الةامن المةاد، لإصدار  -

 التع د بالةمان.
 موةوع الةمان. -
 شروه وةع الةمان حيز التنفيل. -
 حدث عند تنفيل جزء من الصفقة.شروه تخفيض مبلغ الةمان اللي يمكن  ن ي -
 مدا الالتزام: تاريخ صلاحية الةمان المةاد. -
 فانون العقوبات في حالة تأخر تنفيل العقد. -
 القةاء المختص في للك.و القانون المهبق -

في  لدول  بين ا سوية الاختلاف  نظرا لأامية نصوص الةمانات المةادا في ت
نوك  فرض الب قوانين ت لى الأنظمة وال نب الإهلاع ع لى متعاملي ا الأجا ية ع الجزاتر

نوع  مع  سب  جب  ن تتنا نصوص الةمانات المةادا الموةوعة من هرف ا، حيث ي
 الإصدار.

سلي ا  من مرا للبنك الجزاتري الحق في رفض نصوص الةمانات التي تسلم ا 
مل او الأجانب، لم المتعا لة يع اله الحا في  مة،  بي التي يحكم علي ا  ن ا غير ملات لأجن

 اله الةمانات تبقى موقوفة )لا تصدر( حتى يتم تعديااا.و ليعيد النظر في ا،

يسررتقبل البنررك يوميررا العديررد مررن نصرروص الةررمانات المةررادا مررن متعامليرره 
نب، قات و الأجا شكلا، لأن العلا لق م ما لا يخ عالي، م ستوى  لى م برون ع للين يعت ا

 ما نوعا من الثقة في التعامل.المالية بين ما تسوى بس ولة، الا سوف يولد حت

بي  نك  جن من هرف ب صدار  لكن قد يحدث في بعض الأحيان  ن يكون هلب إ
ية، ساحة الدول لى ال عروف ع ير م ياب و غ ظرا لغ تردد ن من ال عا  لق نو قد يخ الا 

مل  التعامل المسبق بين البنكين، فتقوم مصلحة العلاقات الدولية بالاستعلام حول المتعا
 اللي له تعامل ةيق مع مصلحة الةمانات الدولية.و الأجنبي الجديد،
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 :Les mention communes. المعلومات المشتركة: 4.2

ةمانات  من نصوص ال كل  في  تي وجب لكراا  مة ال  اناك بعض البنود الم 
 الةمانات المةادا:و

 أ/ تحديد الأطراف:

ةامن نك ال ستفيد، الب مر الم حدد الآ يث ي ما  ن و ح ةاد، ك ةامن الم نك ال الب
قة نازل و الإشارا إلى المستفيد تكون دقي كن الت لة لا يم ةمانات المتنق واةحة، لأن ال

 عن ا إلا إلا وردت إشارا إلى للك في عقد الةمان.

 ب/ تحديد موضوع الضمان:

ةمان نوع ال يد  ناه تحد ةمان :مع سبيق،  سترجاع الت ةمان ا ةمان التع د، 
 الا لتفادي كل التباس حول العقد الأساسي.و .حسن التنفيل...إلخ

 ج/ تحديد مبلد الضمان:

قد، مالي للع لغ الإج من المب سبة  ةمان كن لغ ال يد مب جب تحد ته و ي جب كتاب ي
كن تخفيض  سبيق يم سترجاع الت ما ةمان ا بالأرقام والحروف تجنبا لكل غموض،  

 مبلغه حسب نسبة انجاز الأعمال. 

 د/ مدة الضمان:

صدر لأجل ا، يبقى الةما تي   عاملات ال ية انت اء الم لى غا ن ساري المفعول إ
  و حتى حدوث هارئ  و استثناء.

 / شروط دخول الضمان حيز التنفيذ:رج

لدفع  جل هلب ا من   ةمانات المةادا  في نصوص ال إن العبارات المستعملة 
 مختارا من هرف البنك لتفادي كل ترجمة خاهتة ل ا.

في حق  تري ال نك الجزا بأن  وللب يل إلا ر ى  يز التنف ةمان ح ةع ال فض و ر
 النص لا يتهابق مع هلب الدفع.

 و/ القانون المطبق:

ةمانات للي و تخةع ال نك ا به الب جد  لد المتوا قانون الب ةادا ل ةمانات الم ال
فرري الجزاتررر فالقررانون المهبررق اررو القررانون و  صرردر الةررمان  و الةررمان المةرراد.

 .  المحاكم الجزاتريةالمحاكم المختصة اي و الجزاتري،
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 طرق سا الضمانات

ةمانات  سيير ال قصد توحيد العمل بالةمانات البنكية، تم الاتفاق على هريقة ت
غرض  ستفيد  و انت اء ال من هرف الم ية هلب ا  لى غا صداراا إ تاريخ إ من  انهلاقا 

 اللي وةعت لأجله.
 كما يمكن لأهراف عقد الةمان تعديل ا وفقا لمتهلبات العمل.

 تسيا الضمانات البنكية الدولية طلب الأول:الم

11

 الا بعد استلامه للةمان المةادو يتم تحرير الهلب من هرف البنك الةامن،
 تتمثل في:و تقديم ا للبنكو للك بإرسال الآمر  و المصدر للوثاتقو

 ي  ن الآمررر يعهرري الحررق لبنكرره لقهررع مبلررغ  (L’engagement)وثيقررة المتع ررد  -
 الةمان من حسابه لصالح المستفيد، في حالة هلبه من هرف الا الأخير.

 صورا مهابقة للعقد التجاري. -
 الةمان المهلوب يتةمن اله المعهيات: -

 * نوع الةمان.
 * تاريخ صلاحية الةمان.

 * المستفيد من الةمان.
 لتغهية خهر الصرف.هلب ةمان من شركة التأمين  -

2

سل  مر للمرا قديم  وا يتم ت نك  ي  إن تحرير نسخ الةمانات يكون من هرف الب
بون و الأجنبي في إهار الةمان غير المباشر، النسخة الأصلية الصور يتم تقديم ا للز

 حسب  وامره.

3

ية تأجيل ا عند انت اء من وةع الةمان، يتم معه تحديد مدا صلا مع إمكان حية 
ستة ) لى  مدا إ اله ال يد  نه  ن يهلب تمد ةمان بإمكا ( 6لفترا  خرى، فالمستفيد من ال

                                                 
 . 527ص: . الفيومي محمد، مرجع سابقمحمد  (1)
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ةمان، قد ال مدا ع لى  ةافة إ ش ر إ مدا الإةافية و   سمى بال تي ت  «Prorogation»ال
 .«Un mois Courrier»ش ر آخر من البنك الةامن و

4

العمليرة فرإن ارله الأخيررا تتعلرق بالةرمانات التعاقديررة  مرا قيمرا يتعلرق بتكلفرة 
 الموةوعة في إهار عمليات الاستيراد، فالبنوك الجزاترية تتلقى من البنوك القابلة:

عن 0.25¼ )للسنة  ي  %1عمولة الالتزام  - قل  ( لثلاثي غير مقسوم  و مبلغ لا ي
 دج 35000

 دج. 2000عمولة التسيير تدفع دفعة واحدا بر: -

 على مبلغ عمولة الالتزام. %11التأمينات و ةراتب على البنوك -

 دج. 40هابع ةريبي  -

 ال اتف.و تكاليف التلكس، الفاكس -
 خرررى للبنررك و ففرري عمليررات التصرردير يقرروم المصرردر برردفع عمررولات لبنكرره

كل و المصاريف غير ثابتة مع إمكانية تعديل او اله العمولاتو الأجنبي، في  تغييراا 
 للعوامل الاقتصادية كتقلبات الأسعار. وقت تبعا

5

ير  - عة، تغي الةمان يجب  ن يشمل تعويض كل ما او عاهل، تصليح السلع المبا
 السلع.

 وساتل إعلان المصدر.و شروه استعماله: يجب تحديد المدا -
 انقةاء الةمان. -
 للعوامل الناشتة من:إن الإعفاء من الةمان يكون  -

 * خهأ في الاستعمال.
  خهار العمل.و صيانت ا، التلف العاديو * خهأ في رقابة الآلات

6

فاع حالات  و بالارت عض ال في ب عديلات   إن مبلغ الةمان يمكن  ن تحل عليه ت
حال،و عة ال لزمن بهبي جراءو الا يتوقف على عنصر ا من  كون  فاع ي فاع  الارت ارت

 يكون الا بموافقة المستفيد.و مبلغ العقد
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مع  يد الجزتي  فع ال مات الآمر  و ر يل التزا تدريجيا بتنف كون   ما الانخفاض في
 للك بهلب من المستفيد.و تقديم الأعمال،

سبة و فمثلا ةمان استرجاع الةمان نه بن كن التخلي ع يد يم يل الج ةمان التنف
 عند استلام التمويل. 50%

ةمانو حية عقد الةمان عن هريق رفع اليد كلياتنت ي صلا قد و إزالة مبلغ ال
 يتم كل الا باتفاق من  هراف العقد.و يكون رفع اليد جزتيا فتتقلص بللك قيمته،

عاملين  فكثيرا ما تقع مشاكل فيما يخص رفع اليد لأن اناك ج ل من هرف المت
 على  ن بعد تاريخ معين يكون الةمان باهل بعده مباشرا.

 الطلب التعسفي:و وضلم الضمان حيز التنفيذ المطلب الثاني:

1

وةررع الةررمان حيررز التنفيررل اررو التررزام بالرردفع عنررد  ول الهلررب مررن البنرروك 
ما  ستفيد، بين جاه الم مه ات فل التزا ةامن ين تراض، فال بدوت  ي اع ةامنة المةادا  ال

ما  الةامن المةاد عليه احترام إمةاءه على يرا  ةامن كث نك ال لدولي، وب المجال ا
ةمان لغ ال فع مب جل د من   كللك على و يتعرض إلى ةغوهات من هرف الزبون 

في عقد  سبة  بأن الإجراءات المنا ةامن المةاد  شعار ال ترا إ اله الف الةامن خلال 
 الا يكون كله خلال مدا صلاحية الةمان.و الةمان محترمة

قوم  من في حالة الالتزام البنكي، ي ةمان  لغ ال هع مب ةامن المةاد بق نك ال الب
فل  الا بعد تقديم وثيقة من المستفيدو حساب المصدر، لم ين )المستورد( تبين بأن العقد 

 جيدا.
نص  ير  وما يمكن استنتاجه  ن حالات التنفيل يكون سبب ا إما عدم وةوح تحر

 لالتزاماته.الكامل من هرف المصدر و اتفاقية الةمان  و عدم التنفيل الجيد
 وةع الةمان المباشر حيز التنفيل.

Source: Vincenzo Bona ,1992 ;OP-CIT, p: 532. 

 ( هلب العمل بالةمان.1
 ( الدفع.2
 ( السحب من حساب المصدر. 3

 إدخال الةمان غير المباشر حيز التنفيل
Source: Ibid, p: 532 

 ( هلب العمل بالةمان.1
 ( الدفع.2
 باستعادا الةمان.( المهالبة 3
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 ( التعويض.4
 ( السحب من حساب المصدر.5

2

 . رأي المستفيد:1.2

يه  عود عل ستفيد، حيث ت صالح الم بر ل يل تعت إن عملية وةع الةمان حيز التنف
لب، ةمان لأول ه لغ ال لى مب له و بالنفع، إل يحصل ع حه  حق تمن ةمانات الا ال ال

 المستقلة لأول هلب.
ية ته التعاقد بأداء واجبا قدم  لم ي بررا إلا  ستفيدو ويكون الا الهلب م  رفض الم

برر، بدون م كون  ستثناتية و )المستورد( تمديد  جل العقد. كما يمكن  ن ي لة ا اله الحا
 في الواقع.

 . رأي الآمر:2.2

 مكن  ن يكون:نجد  ن رد فعل الآمر اتجاه وةع الةمان حيز التنفيل، ي
حين أ/ في الحالة الأول  في  ية،  ته التعاقد مام واجبا عن إت : يعترف الآمر بحجزه 

ةمان،و يرفض المستفيد  ي حل ودي  و اتفاق لغ ال  الا لأجل حصوله على مب
 عليه فإن الآمر لا يحق له الاعتراض عن الدفع وعن جعل حسابه مدينا.و

تم يعتبر الآمر  ن ه ب/ في الحالة الثانية: قد  ستورد  من هرف الم ةمان  لب ال
عليه و بشكل تعسفي، لأنه)المصدر( قد  دى واجباته التعاقدية على  حسن وجه،

ةمان، من و يعترض هلب دفع مبلغ ال او  ناقض إل  ن المصدر  من الت نا يك ا
ةمان، صدار ال للي و هلب إ ستورد، ا جاه الم سؤولياته ات يع م مدرك لجم او 

 ا الةمان. بدى تعسفا في استعماله ل ل

 . رأي البنك الضامن المضاد:4.2

جزه، صدر بع تراف الم لة اع يل)دفع و في حا يز التنف ةمان ح ةع ال بول و ق
ةامن، نك ال بدوره و المبلغ(، يقوم بنكه )الةامن المةاد( بدفع الةمان إلى الب للي  ا

 يدفعه إلى المستورد.
ةامن  جد ال ةمان، ي فع ال ية د سه  ما في حالة معارةة الآمر عمل المةاد نف

عليرره سرروف و لأول هلررب،و  مررام وةررعية حرجررة لأنرره قررد وقررع علررى تع ررد رتيسرري
 يتعرض للةغه من هرف البنك الةامن لإتمام عملية دفع مبلغ الةمان الا الأخير،

ية تع دهو ظرا لإلزام نهو ن عاملات بي فظ الت نوكو لأجل ح زباتن ا علي ا  ن و بين الب
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برفض  تخدم مصلحت م قيل كل شيء، إلا قد يان  يقوم الةامن المةاد في بعض الأح
  و تأخير عملية دفع مبلغ الةمان.

3

ستفيد من ا  ستهيع الم تعتبر الةمانات البنكية الدولية ةمانات لأول هلب، إل ي
بالكث ما  دى  لى الحصول على قيمت ا، بمجرد هلب للك من بنكه الةامن، الا  يرين إ

صة، صالح م الخا مة م بد  لخد الا الم ستغلال  من و ا يد  خلال العد من  لك  يظ ر ل
ةمان حيز و النزاعات القاتمة بين المستورد المصدر سبب قيام الا الأخير بوةع ال

 التنفيل دون مبرر.
فع  كه د من بن ستفيد  نه هلب الم ةمان على   ويمكن تعريف الهلب التعسفي لل

يه قيمة الةمان، مع  فاق عل تم الات ما  ية حسب  العلم بأن الآمر قد قام بواجباته التعاقد
 في نصوص القيد التجاري.

 حيث يمكن  ن يظ ر الهلب التعسفي للةمان في  شكال مختلفة من ا:

 أ/ الحالات المختلفة للطلب التعسفي:

ةمان حيز الت - ستفيد يةع ال يل،قيام الآمر بانجاز واجباته التعاقدية، إلا  ن الم  نف
لى انت راء و قت هويرل ع عد مررور و لب ب كون ارلا اله عض الأحيران ي في ب

 صلاحية العقد التجاري.
ستفيد - لدي الم بين ب الا الأخير على و الآمر،و توتر العلاقات السياسية  إصرار 

 إكمال الصفقة موةوع العقد.
اله  كل  في  واناك حالات  خرى للهلبات التعسفية للةمان لا يمكن حصراا، 

 الات يقوم الآمر بالإجراءات التالية ليمنع بنكه الةامن من دفع مبلغ الةمان.الح

 الحجز القضائي:و ب/ الإجراءات المستعجلة

إن الإجراء المستعجل يأتي من خلال إشعار الآمر من هرف بنكه بأن المستفيد 
ةاتي جز الق لى الح مر إ جأ الآ تالي يل يل، بال يز التنف ةمان ح ةع ال جراء و قد و الإ

لغ،ا لدفع لأي مب من ا ةاد  ةمان الم نع ال ستعجل ليم جراء و لم فإن الإ موم  لى الع ع
المسررتعجل يقصررد برره  مررر الةررامن المةرراد بتجميررد  مرروال الآمررر فرري صررناديقه) ي 

يل الأموال و الةامن المةاد(، حتى يتم رفع الا الإجراء، عليه من غير الممكن تحو
شكل الإجراء و جز القةاتي.نفس الشيء فيما يتعلق بالحو لحساب المستفيد، فيما يلي 

 الحجز القةاتي.و المستعجل
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1

جدر الإشارا  ةمان، ت هراف ال لف   بين مخت سة العلاقة  لى درا قبل التهرق إ
صدر( من الآمر)الم كل  بين  قة  جود علا عدم و لى  ةامن،و إ نك ال بين و الب كللك 

 ةامن المةاد.البنك الو المستفيد)المستورد(

 البنك الضامن المضاد:و العلاقة بين الآمر)المصدر( -1

بين المصدر شأ  تي تن ية ال ية العاد عاملات التجار عن الت ظر  غض الن كه، و ب بن
قوم الآمر)المصدر(  ية، إل ي ية الدول ةمانات البنك اناك علاقة تنشأ بين ما في إهار ال
من  ير  الا الأخ يتمكن  ةاد، ل ةامن الم كه ال لدى بن في رصيده  مالي  لغ  بوةع مب
ية ته التعاقد شره  ن يحترم المصدر واجبا ستورد،  جاه الم صالحه ات  إصدار ةمان ل

 قت المتفق عليه.في الوو  ن يؤدي ا على  تم وجهو
لغ  فع مب لى د برا ع ةاد مج ةامن الم نك ال كون ب يان، ي من الأح بر  في كث و

ته، بأداء التزاما قم المصدر)الآمر(  لم ي ستفيد، إلا  ةمان للم صدر و ال بل  ن ي يه ق عل
نك ته و الب من قدر كد  جب  م يتأ صدر، ي صالح الم ةمان ل ةاد ال ةامن الم نك ال الب

 الةمان بتسريع بجعل حسابه مدينا. ن يهلب منه هلب فتح و المالية،
بنكه إلا  نه لا يجوز ل لا الأخير رفض و ورغم التعامل المستمر بيت المصدر

ستفيد(، لأنه  من هرف المستورد)الم به  لة هل دفع مبلغ الةمان للبنك الةامن في حا
 مبد  من مبادئ الةمانات  ن ل لأول هلب.

 المضاد:الضامن و العلاقة بين البنك الضامن -2

تعررد هريقررة إصرردار الةررامن مررن غيررر المباشررر الأكثررر انتشررارا فرري مجررال 
عد و إرساله بنفسه،و المعاملات الدولية، إل يقوم البنك الةامن بإصدار الةمان لك ب ل

كلا  سويفت، إل  لتلكس  و ال تلقيه ةمانا مةادا من هرف البنك الأجنبي، عن هريق ا
لدرجررة الأولررى، فالبنررك الةررامن يصرردر مصررلحة زبونرره باو البنكرران يخرردم مصررلحته
صالح  الةمان لصالح زبونه )المستورد(،  ما البنك الةامن المةاد يصدر الةمان ل

 البنك الةامن.
كل  خر ب نك الآ علام الب لى إ نك ع كل ب مل  ةمان يع صلاحية ال مدا  خلال  و

 المصدر(.و معلومة من شأن ا  ن تؤثر على الاتفاق بين زبوني ما )المستورد

                                                 
(1) Christian Guvalda, Jean Stoufflet , Droit bancaire. Librairie de la cour de cassation, 

p :73.  
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ما ي عة ك مه بمراج عد قيا ةاد ب ةمان الم بإعلام ال ما  ةامن ملز نك ال كون الب
 هلب دفع مبلغ الةمان آخلا بعين الاعتبار: 

 علاقات الأعمال التي تربه بين ما. -
جاه  - ما ات ير تظل الا الأخ صدر، إل  حلير الم من ت ةاد  ةامن الم نك ال كين ب تم

 الدفع،  و يبحث عن حل ودي مع المستفيد.عملية 

 المستفيد:و علاقة بين البنك الضامنال -4

الررلي يرردعى و يسررمى بنررك المسررتفيد بالبنررك الةررامن، إل يعمررل لحسرراب زبونرره
ةمانو )المستورد(، المستفيد بدفع ال خلال تع ده  ما و للك من  لة  في حا لأول هلب 

 )الآمر( بالتزاماته المنصوص علي ا في العقد. إلا  خل المصدر
مل ع ةامن يع نه ورغم  ن البنك ال ستورد( إلا   نه )الم مة مصلحة زبو لى خد

 التي نلكر من ا:و عليه التأكد من توفر شروه هلب دفع مبلغ الةمان،
  ن عملية وةع الةمان حيز التنفيل قد تمت  ثناء سريان مدا الةمان. -
  ن هلب الدفع يكون مرفقا بوثاتق خاصة بعقد الةمان. -
مة  - لغ المهلوب قي عدى المب يل ) ي  ن لا يت يز التنف تاريخ وةعه ح في  ةمان  ال

لف  ةامن بمراجعة م نك ال قوم الب ةات(. إل ي كل التخفي بار  عين الاعت الأخل ب
 هلب الةمان في مدا تتراوح بين يوم إلى ثلاثة  يام.

 القوانين المنظمة لهاو المبحث الثالث: أنواع الضمانات البنكية

لدول لف ا بين مخت لى ةمانات مع زيادا المعاملات الدولية  جة إ ، ازدادت الحا
عاملين، بين المت قة  توفير الث ية، ل عددت  نواع او دول فت، حيث وةعت و ل لا ت اختل

اله و الوسهاء.و ةمانات لصالح جميع الأهراف: المصدر، المستورد من  نوع  كل 
لةررمان التنظرريم الجيررد ل ررله و الةررمانات يخرردم مصررلحة الج ررة الترري وةررع لأجل ررا.

المختلفة من الةمانات قد سن المشرع قوانين تةمن السير الحسن و الأنواع المتعددا
 ل ا.

 الضمانات التي تخدم المشتري)المستورد(:  المطلب الأول:

1Garantie de Soumission1 

                                                 
(1) Legeais (D), Suretés et garanties du crédit, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, Paris,1996, p :56.  
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عرض قدم ال ستفيد و يتع د بنك الةامن المةاد بهلب من زبونه اتجاه م او الم
ةمان، إل  من ال نوع  الا ال لدان،في  لف الب من مخت قاولين  عددا لم قى عروةا مت  يتل

 اللين ينتظرون الرد على عروة م بعد  ن قد قدموا للمستفيد دفتر الأعباء.و
الررلي يتع ررد بالتسرريير الحسررن و يختررار المسررتفيد مررن بررين العررروض منرراقص

)اللي يمثل المعلن عن المناقصة او المستفيد من الةمان(  منه فالمستوردو للأعمال،
باسرتهاعته تعرويض خسرارته فري حالرة مررا إلا  خرل  حرد المناقصرين بواجباتره، كررأن 

يه ما إلا  رست عل لة  في حا فات  و  يار المل مدا اخت في  من المناقصة  قع  ينسحب  )و
يار(، يه الخ ةمانات و عل باقي ال لى  فق ع جاري،  و  ن يوا قد الت قع الع يرفض  ن يو

الا الو كةمان حسن التنفيل  و غيراا. فتح يكون  يوم  من  تداء  يل اب قابلا للتنف ةمان 
فتح.6يبقى ساري المفعول إلى غاية ستة )و العروض المقدمة يوم ال عد  ش ر ب عد  (   ب

بالتررالي اختيررار  حررد العررروض المقدمررة وجررب علررى صرراحب و انت رراء مرردا الاختيررار،
قد إمةاء العو العرض المختار  ن يوفي بالتزاماته المتعلقة بإقامة الةمانات الأخرى

 التجاري.
مة خرى المقد عروض الأ صحاب ال ما   ةمان و   فإن  اا،  يتم اختيار لم  تي  ال

ش ر  ستة   المناقصة المقدم من هرف م يكون صالحا للتنفيل بعد المدا الملكورا  علاه )
 بعد فتح العرض(.

 من مبلغ العرض. %15إلى  1وفي الأخير فإن مبلغ الةمان يتراوح من 

2arantie de restitution d’avanceG1 

سبيق، يقتهعه  لى المصدر كت مالي إ لغ  قديم مب في اله الحالة يقوم المستورد بت
عد، ما ب ةاعة في مة  و الب مة الخد من قي ير  سترجاع و الا الأخ يه يوةع ةمان ا عل

بين  ما  لى  5التسبيق، اللي يتراوح مبلغه عموما  جاري، إل  %15إ قد الت لغ الع من مب
قد  %15تغهي نسبته مبلغ التسبيق، لكن يجب  ن لا تتجاوز قيمة الةمان  من مبلغ الع

 التجاري، على  ن موافقة بنك الجزاتر إجبارية. 
سبيق  من الت جزء  كل  و  عويض  جه لت سبيق مو سترجاع الت ةمان ا ما  وعمو

بد  ا بل  سال  و ق بل الإر ستفيد ق هرف الم من  قدم  خل الم ما إلا   لة  في حا شغال  لأ
ته لغ و المصدر بالتزاما عه. إن مب للي وق جاري ا قد الت نود الع في ب جاء  ما  لم يحترم 

يل ما إلا وةع حيز التنف لة  في حا  La) 3الةمان يؤخل من حساب الآمر )المصدر( 

mis jeu de garantie)ةمان لغ ال جد  ن مب ةامن و ، ل لا ن نك ال نك الآمر )الب سم ب ا

                                                 
 . 1991 وت  14، 12-91 المادا رقم: (1)



- 358 - 

تدريجيا و يكونان محرران في عقد الةمان،المةاد(  مبلغ استرجاع التسبيق يتناقص 
 بحسب درجة تنفيل الالتزامات التعاقدية التي يعهي ا.

3Garantie de bonne exécution1 

للا وةع ةمان  يه،  جب عل مورد وا من هرف ال جاري  قد الت يعتبر إن اء الع
 و حسن الختام ي دف  ساسا إلى تعويض المستورد بمبلغ محدد مسبقا إلا حسن التنفيل 

 لم الا الأخير بما تقدم به المصدر )سلعة  و خدمة(. 
سلع او  ية ال لق بتوع ما يتع ية ب ته التعاقد خر المصدر بالتزاما وفي حالة ما إلا  

ةامن مهالبا دقة الخدمة المقدمة، كان بإمكان المستورد  ن يتوجه إلى البنك الو جودا
مل ب لا  بجزء  و بكل مبلغ الةمان على  ن لا يتجاوز هلبه مبلغ الةمان، إل يبد  الع

صداره جب و الةمان ابتداء من تاريخ إ للي ي غاء ا تاريخ الإل ية  لى غا قى صالحا إ يب
ةمان، الا ال يه  للي يرسل ف في الوقت ا يده  يرو تحد تاريخ  ن يتغ كن ل لا ال  ن و يم

بل  ةمان ق غي ال هرف يل من  ةر  لى المح ةاء ع تم الإم ما إلا  لة  في حا عده  مو
 المستورد(.و  هراف التعاقد )المصدر

عند الاستلام المؤقت  %50يجب الإشارا إلى  ن ةمان حسن التنفيل يخفض بر:
 المتبقية عند الاستلام الن اتي ل ا. %50الخدمات،  ما و للأشغال

الا الأخيروالا الةمان غالبا ما يتبع ةمان المناقصة، فب عد و عد إلغاء  لك ب ل
 فتح العروض المقدمة يتم الإمةاء على عقد ةمان التنفيل. 

4Garantie de retenue de garantie

يعتبر آخر الةمانات حيث يةمن للمستورد الاحتفاظ بالةمان إلى غاية التأكد 
لى و بسنة  و سنتين، من حسن تنفيل المشروع، مثلا لمدا معينة تقدر عادا جع إ الا را

حق  ستفيد ال لة العكس للم في حا نه.  كد م  ن الحكم على حسن التنفيل يستوجب مدا للتأ
عويض ساك و في ت ةمان الإم لغ  جاوز مب كن  ن يت سارته، إل لا يم من خ جزء  لو 

نود  خلال المصدر بب بالةمان يدخل حيز التنفيل ليةمن للمستورد تعويةه في حالة إ
 جاري المبرم.العقد الت

5Garantie avaries communes

                                                 
(1) Guyonar André et Etienne Moin, commerce international, deuxième édition,1992,                 

p: 200.  
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جات،  لبعض المنت قد يكون النقل البحري في بعض الحالات، مصدر الأخهار 
 على سبيل المثال تلك الموج ة للاست لاك. 

سفينة، لأنه  شرا على صاحب ال يل مسؤولية الأةرار مبا إلا  نه يصعب تحم
 لمصدر الأجنبي.يمكن  ن يكون مصدراا ا

ناء ستوى المي بأمر قةاتي على م سفينة  يف ال لك و في الحالة العامة، يتم توق ل
 قصد تحديد الج ة المسؤولة،

سبب و  كاليف بااظة ب له ت سفينة لأنه تحم اله الحالة تعتبر محرجة لصاحب ال
 التأخر في التسليم.

الا  من  حرر  نه  ن يت ةمان يمك الا ال سفينة  صاحب ال قدم  ما ي عاتق،وحين  ال
 بإمكانه عندتل  ن يغادر الميناء بعد تفريغ البةاعة.و

تاريخ  الا النوع من الةمانات يصبح ساري المفعول من تاريخ إصداره حتى 
 الحكم الن اتي، تتحدد قيمته من هرف خبير بالنظر إلى الخساتر المحتملة.

سبب  ن وةع ا حيز  يمكن الإشارا إلى  ن الا النوع من الةمانات مستنديه ب
 التنفيل متوقف على تسليم المستفيد صورا الحكم من المحكمة المختصة.

 الضمانات التي تخدم المصدر: المطلب الثاني:

1Garantie de payement

صفقة  و  لغ ال فع مب يل د ستورد تأج من الم يان  عض الأح في ب يهلب المصدر 
 الخدمة لوقت لاحق  و بأقساه منتظمة.

نا، إلا  ن ورغم  ن  الاعتماد المستندي يعتبر من وساتل الدفع الدولية الأكثر  ما
كن  ن تظ ر لأول  اله الوةعية يم خرى،  فع   لى وساتل د جوء إ المصدر يفةل الل

 الأمر غير معقولة، لكن يمكن تبريراا بالنظر إلى مساوئ الاعتماد المستندي من ا:
 الإجمالي. ارتفاع تكلفته التي تؤدي إلى الحد من الربح -
 خهر بهأ وصول المستندات مما يؤخر عملية الدفع. -
 تأخر وصول الإشعار بفتح الاعتماد المستندي، مما يعهل وصول البةاعة. -

عن  الا الأخير  وعليه يهلب المصدر من المستورد ةمان الدفع لتفادي عجز 
ف صفقة  مة ال سديد قي ستورد بت نك الم كون بتع د ب ةمان ي الا ال سديد، و تاريخ الت ي 

من و استحقاق ا، في حالة عجز زبونه عن للك، كد  ية التأ لى غا يبقى ساري المفعول إ
 تسديد مبلغ البةاعة  و الخدمة،  ما قيمة ةمان الدفع تغهي مبلغ الصفقة ككل.

بين في ا  ثاتق ي قديم و لى المصدر ت جب ع يل ي يز التنف لدفع ح ةمان ا ولوةع 
نه و عجز المستورد عن الدفع، الا من ج ة بين   خرى ت ثاتق   قدم و من ج ة  خرى ي
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ستورد،و قام بأداء جميع واجباته التعاقدية على  كمل وجه فإن و التي تع د ب ا للم الا 
 الا النوع اي ةمانات تعاقدية.

2By Stand1

غة  ثة بالل لدان المتحد سونية )الب الا النوع كثير الاستعمال في البلدان الانجلوسك
 م.1936تعود نشأت ا إلى سنة و كللك في بلدان الشرق الأوسه،و زية(الانجلي

نى   Les notions d’assistance de réserve et d’apportاو  Stand byمع

évoque.  قرض سالة ال ةمانات  «Stand by»تجمع ر يزا لل بين الخصاتص المم ما 
تزام غيرو البنكية لأول هلب ستندي، إل  ن ا ال ماد الم رجعي، حيث  خصاتص الاعت

مأخول، قرض ال قة لل الخاةعة و يقوم البنك بدفع مبلغ معين بعد إظ ار مستندات مهاب
 .RUUللقوانين 

ستورد(، إل  ن ا تةمن  يستعمل الا النوع من الةمانات من هرف المدين)الم
(  شرر ر مررن ترراريخ 3مرردا حيرراا اررله الرسررالة لا تتجرراوز ثلاثررة)و خهررر عرردم الرردفع،

س ولةإصداراا، حيث تتصف ب عددا) ال يا مت قدم و مزا جب  ن ت نه لا ي نة(، إل   المرو
المستندات المثبتة للصفقة إلى البنك للحصول على المبلغ مما يخفض تكلفت ا حيث لا 

 توجد  تعاب تدفع للبنك.
ستمرا Stand byويمكن لرسالة القرض  كررا و  ن تغزو التعاملات بصفة م مت

م به  يز  ما تتم مة. ك س يلاتفي البلدان المتقد قى و ن ت حين يب في  يل،  في التنف سرعة 
عروفين  ير م باتن الغ الاعتماد المستندي )الكلاسيكي( يستعمل في العمليات الكبيرا للز

 )جدد( للعمليات المقامة مع البلدان لات  خهار هبيعية كالزلازل  و  خهار سياسية.

 الضمانات التي تخدم الوسطاء: المطلب الثالث:

خ هراف   تدخل   يان قد ت عض الأح في ب تدخل م  كن  جاري، ل قد الت في الع رى 
سفينة،  ةروري لانجاز الصفقة المتفق علي ا مثل: إدارا الجمارك، البنوك، مسؤول ال

 نقل البةاعة.

                                                 
(1) Marlin (C) , Delierneux (M). Les garanties bancaires autonomes, Bruylant, Bruxelles. 

1992, p : 81.  
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1Garantie d’admission temporaire

اررلا الةررمان يسررتعمل فرري حالررة الاسررتيراد المؤقررت لآلات  و معرردات يعرراد 
 تصديراا بعد مدا لغرض القيام بمعارض دولية على سبيل المثال.

لدفع حقوق ية،و وعموما فإن عملية الاستيراد تخةع  ستفيد و رسوم جمرك الم
مررن اررلا النظررام )قبررول مؤقررت( يسررتفيد مررن عرردم دفررع اررله الحقرروق إلا تع ررد بإعررادا 

 تصديراا عند ن اية العمل ب ا.
ما ل لا تلتزم إدارا الجمارك المستور لة  في حا د بتقديم ةمان القبول المؤقت، ف

الا الأخير  فإن على  عد تصديراا  إلا بيعت اله المعدات من هرف المستورد، ولم ي
غه  ةمان مبل الا ال ستوردا.   ن يدفع الرسوم  و الحقوق الجمركية الخاصة بالمواد الم

ةمان ليو الرسوم الجمركية المفروةة،و يعادل قيمة الحقوق قة رسالة الا ال ست وثي
مارك، صلحة الج هرف م من  مة  قة مقد اي وثي بل  ية  ةمان و بنك نك ل ستعمل ا الب ي

ستوردا .D 18و D 48اي و زباتنه عدات الم خول الم ةمان وقت د  مدا سريان الا ال
 ينت ي بإعادا تصديراا إلى بلداا الأصلي. و

2Garantie pour connaissement manquant

حرا، في  قل البةاعة ب ية الاستيراد على ن حالة ما إلا تم الاتفاق في إهار عمل
قة  ثاتق المتعل بل الو لى مكان ا ق يان  ن تصل البةاعة إ فإنه قد يحدث في بعض الأح

 ب ا.
الا  يبقى الا الةمان ساري المفعول حتى تقديم سند الشحن، كما يتةمن مبلغ 

سفينة الةمان قيمة سلعة مةافا إلي ا التكاليف  الأخرى المحددا من هرف صاحب ال
 )الناقل(.
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 الضمانات
 خصائصه

ضمان 
 المناقصة

ضمان 
استرجاع 
 التسبيق

 ضمان حسن التنفيم
ضمان التمسا 

 بالضمان
ضمان القبول 

 المؤق 

 موةوعه

لغ  التزام بدفع مب
مررالي للمسررتورد 
ما إلا  لة  في حا
الشررررررررررررخص 
الهبيعررررررررررررري 
المعنرررررررررررروي 
المخترررررررررار  و 
المسررررؤول لررررم 

الوفرراء  يسررتهيع
 بالتزاماته

الترررزام بإعرررادا 
دفررررررع مبلررررررغ 
التسررررررررررررربيق 
لم  للمستورد إلا 
في  جاء  ما  ينفل 

 العقد المبرم

التزام بدفع مبلغ معين 
فرررري حالررررة التنفيررررل 
 الحسرررن لبنرررود العقرررد
)الصرررفقة(  و  خرررلال 
المررررورد بالتزاماترررره 

 )حالة نقص مثلا(

التع ررررد برررردفع 
مبلرررررغ معرررررين 
للمسرررتورد فررري 
حالررررة مررررا إلا 
ر ى  ن 

لبةررررررراعة  و ا
مة  مة المقد الخد
يجررب ل ررا مرردا 
معينررررة حتررررى 
يقرررررر مررررا إلا 
كانرررت مهابقرررة 
قد  صوص الع لن

  م لا.

التزام بدفع مبلغ 
مرررالي للخزينرررة 
لل  صلاح الخ لإ
النررررراجم فررررري 
 لمرررررررررررررداخي

 الصررررررررادرات
 الواردات.و

 نسبته
مرررن  %5إلرررى1

 مبلغ التسبيق.
مرررررررن  100%

 مبلغ التسبيق.
من مبلغ  %15إلى  5

 العقد.
مررن مبلررغ  5%

 العقد.
مقرردار الرسرروم 
الجمركيرررة فررري 

 حالة استيراد.

 مدا الةمان

منل الإجابة على 
العرررررررررررروض 
 المقدمررررررررررررررة

اختياراررا إلررى و
غايرررة إمةررراء 

 الصفقة

تدخل حيز العقد 
إلررررررى غايررررررة 

 الإرسال.

لى  قد إ يز الع تدخل ح
غايررررررة الاسررررررتقبال 

 المؤقت  و الن اتي.

منل الإرسال  و 
الاسررررررررررررتلام 
المؤقررررت إلررررى 

سرررنة  و غايرررة 
الا  نل  سنتين م

 التاريخ.

منرررررل دخرررررول 
البةررراعة إلرررى 
حدود البلاد إلى 
غايررة خروج ررا 

 منه.

مزايااا على 
 الآمر
 

الاقترررررررررراض  تحصيل مؤقت استرجاع المبلغ استرجاع المبلغ معدوم
للخررررارج  يررررن 
 تغهية الصرف

خهررررر عرررردم و
 التحويل

المستفيد من 
 الةمان

 البنك المحلي المستورد المستورد المستورد المستورد

 خصائصها.و الضمانات البنكية (:4الجدول رقم)
Source: Vincenzo Bona ,1992,OP-CIT, p: 560. 

 القوانين التشريعية المتعلقة بالضمانات البنكية الدولية: المطلب الرابلم:

مة على  ية القات إن استعمال الةمانات البنكية ناتج عن ممارسة التجارا الخارج
 المنافسة بين مختلف الأهراف. علىو حب الربح،

مررلء بعررض و وب رردف التوفيررق بررين المصررالح المتناقةررة لمختلررف الأهررراف،
كون مرجعا  قوانين ت يرا لوةع  الفراغات التشريعية، بللت ال يتات الدولية ج ودا كب

 للأهراف المتعاقدا.
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 * القوانين الدولية:

فة مال غر بين  ع يز  ية، نم مات الدول هار مخهه التنظي ية في إ جارا الدوا  الت
لجنررة الأمررم المتحرردا فرري القررانون التجرراري الرردولي، ارردف ا الرتيسرري وةررع قرروانين و

 التي تعتبر إهارا مرجعي قانوني للةمانات. و تشريعية

 . القوانين الموحدة لجرفة التجارة الدولية المتعلقة بالبنكية:1

ةمانات، ظرا لأاميت ا و استفادت العديد من المؤسسات من استعمال ا ل له ال ن
ية، ية الدول مام و  رفقت ا في جميع عمليات ا التجار ستقلة محل اات ةمانات الم نت ال كا

 الج ات القانونية، حيث  صدرت غرفة التجارا الدولية عدا قوانين مختصة ب ا من ا:
 م.1978( في  وت 325القوانين الموحدا المتعلقة بالةمانات التعاقدية )قواعد  -
 م.1991وحدا المتعلقة بالةمانات لأول هلب لسنة القوانين الم -

 :(1)أ/ القوانين المتعلقة بالضمانات التعاقدية

جارا  في الت مل  تة الع من )اي نة  مل متكو نة ع ية لج جارا الدول فة الت فت غر كل
لدفع غير و الدولية بات ا في هل سبقا  ظر م قوانين تن كي(، لإعداد  يق البن يات التهب تقن
 مبررا.

قة  جارا متعل فة الت حدا لغر قوانين مو لي ل شر  و مال بن اله الأع مت  قد اختت و
ستقلالية 325بالةمانات التعاقدية )المادا  بار صفة ا عين الاعت خل ب اله الأخيرا تأ  ،)

ستندية، حيث  ةمانات الم قه ال كد  ن النصوص تخص ف الةمانات، في حين  ن ا تؤ
ج عد تنص على  ن جميع هلبات دفع مبلغ الةمان ي قرار قةاتي،  ي ب ب  ن ترفق ب

ةمان  لغ ال فع مب بل د صدور حكم من المحكمة،  و بموافقة كتابية من المصدر اللي ق
يق  هراف  و التوف شغالات الأ لى ان لرد ع ستهع ا لم ت مادا  اله ال ستورد، إلا  ن  للم

 بين م.

 ب/ القوانين الموحدة المتعلقة بضمانات لأول طلب: 

مواد  بر ال فة  458تعت سنة لغر يث وةعت  ثة، ح ية حدي جارا الدول  م،1991الت
سم و حت ا عرف ت  Relatives aux garanties sur demande Règles et (RUGD)ت

usances. 

                                                 
(1) Gilgug (C), Garanties internationales, pensez-y dès la négociation du contrat. Le moci. 

N°1524, 13/12/2001 p :58.  
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سابقت ا )و من  نا  ثر تواز س لة325اي  ك كون  كن لت يع و (، ل في جم لة  مقبو
ولية، التعاملات خاصة بالنسبة للمستوردين، يتابع تهبيق ا من هرف غرفة التجارا الد

في  ية  جارا الدول فة الت ساء غر لس رؤ صادق علي ا مج قد  جددوا و م13/11/1991و
 م.03/12/1996مصادقت م الن اتية في 

مادا ) اله ال قوانين  كس  ما 458تع لب، ك ةمانات لأول ه لدولي لل يق ا ( التهب
تقرردم حررلا عررادلا و تحفررظ جميررع  هررراف العقررد مررن الاسررتعمال الجزافرري للةررمانات،

 اعات بين الأهراف.لمختلف النز
بقيررت سررارية المفعررول، لكررن  325إلا  ن المررادا  458بررالرغم مررن نشررر المررادا 

سي، قد الأسا عن الع ستقلة  مات الأخرى الم ظيم و حددت  اداف ا بالبحث في الالتزا تن
 العمل بالةمانات لتجنب الدعوات التعسفية.

قوانين  يق  ية مجال تهب مات  (RUGD)حددت غرفة التجارا الدول عة التزا بمتاب
قة  ستفيد  و  ي وثي من الم تابي  قديم هلب ك الةامن المةاد بدفع مبلغ الةمان، بعد ت

عن و  خرى محددا مسبقا، بات عجز الآمر )المصدر(  الا بدون النظر في شروه إث
 القيام بالتزاماته.
ية  RUGDتتةمن  جارا الدول فة الت من غر لى  28الصادرا  سمت إ  06مادا، ق

 ية:فروع  ساس
 مجال تهبيق القوانين. -
 الأحكام العامة المتعلقة بهبيعة المتع د. -
 الةامن المةاد.و التزامات الةامنو تحديد مسؤوليات -
 دراسة هلبات الدفع ومدا سريان الةمان. -
 نصوص متعلقة بانت اء المدا المحددا في عقد الةمان. -
 الدولية.المحاكم المختصة في النزاعات و القانون المهبق -

ةمانات RUGDلقد  كدت  ستقلالية ال كن و على صفة ا ةمانات المةادا، ل ال
فه، إل "على  من هر قدم  ةمان الم رغم للك تلزم المستفيد بتقديم تبرير لهلب الدفع ال

ياض" شيكا على ب ليس  ةمان  يه و (1)المستفيد  ن يعرف  ن ال جب عل غه ي قبض مبل ل
ةمان،  RUGD تقديم إثبات كتابي عن عجز المصدر تقوم ياا ال عن ح قديم تفصيل  بت

 متى يكون ساري المفعول، قابل للتحويل، كيفية تمديد الةمان...
قد تترك غرفة التجارا الدولية، في بعض الأحيان للأهراف حرية الاتفاق على 
في  مثلا  لدول،  عض ا وةع نصوص الةمانات، لكن اله الوةعية غير ممكنة في ب

 نمالج عن الةمانات والةمانات المةادا.  الجزاتر لأن قوانين ا تفرض

                                                 
(1) Ibid. p : 61.  
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"الةررمان قبررل كررل شرريء يعتبررر قررانون الأشررخاص، حيررث يصرراغ فرري شرركل 
 .(1)نصوص ليتحول فيما بعد إلى قانون"

جب  قانون الوا شكل ال نا م هرح ا بين الأهراف، ي عات  حدوث نزا لة  في حا
 اررو ترررك RUGDتهبيقرره لعرردم وجررود التررزام تعاقرردي، الحررل المهررروح مررن هرررف 

ةامن المةاد ةامن  و ال لد ال مة ب لى محك مادا  صلاحية النظر في النزاع القاتم إ )ال
 (.RUGDمن  285

2

 :Stand byالقرض 

ية و قامت اله اللجنة ةمانات على غرار غرفة التجارا الدواية بوةع تنظيم لل
بد  و قد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحداو ،Stand byرسالة القرضو لأول هلب

م ارردف ا تأسرريس مجموعررة تعليمررات لتهبيررق القرروانين 11/12/1995العمررل ب ررا بعررد 
ستقلة ةمانات الم قة بال فة و المتعل قوانين غر تدعيم  نه  نتج ع ما  قرض، م ساتل ال ر

 التجارا الدولية.
من هرف قامت اله الاتف نة  عات  RUGDاقية بتهبيق الحلول المعل حول النزا

 اما:و RUGDالموجودا بين  هراف العقد، كما تناولت مسألتين لم تردا في نصوص 
 المفره للةمان.و هلبات الدفع التعسفي -
 كيفية اللجوء إلى القةاء في حالة الهلب التعسفي للةمان. -

قرض  ةامن يجب الإشارا إلى  ن ةمانات رسالة ال نك ال بين ب ت تم بالعلاقة 
 الةررمانات المسررتقلة ت ررتم بالعلاقررة بررين بنررك الةررامن المصرردر بينمرراو المةرراد

 المستورد.و
 يمكن تلخيص نصوص اله الاتفاقية في:

 استقلالية التعهد:و أ/ مجال تطبيقها

ستقلة  و  ةمانات الم لق بال سي متع قد الأسا عن الع ستقل  قديم تع د م جب ت ي
 الان الأخيران مستقلان عن التع دات الأخرى،و ،(Crédit Stand by)رسالة القرض

 لا تخةع لأي شره لم يلكر في الصفقة.و

                                                 
(1) Ibid. p : 38.  
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 ب/ مستندات التعهد:

تررنظم الاتفاقيررة التع رردات الترري ل ررا صررفة المسررتندات، اررلا يعنرري  ن واجبررات 
لدفع  الةامن )عندما يحةر إليه المستفيد هلب دفع الةمان( تتحدد في فحص هلب ا

 شروه ةمانات لأول هلب.و مهابقة المستندات مع نصوصو

 ج/ تجيا التعهد:

عد  يتم إلا ب الا لا  كن  ير التع د، ل ية تغي تأخل اله الاتفاقية بعين الاعتبار إمكان
 موافقة المستفيد.

 د/ انقضاء حق طلب الدفلم:

 بموجب الاتفاقية، فإن وقاتع انقةاء حق هلب الدفع اي:
 بتحرير الةمان من واجباته.تصريح المستفيد  -
 إلغاء التع د المتفق عليه مع الةمان. -
 الدفع الكلي للمبلغ الملكور في التع د. -

 / مدة سريان التعهد:رج

 انقةاء مدا التع د ممكن  ن تكون:
 مدا محددا مسبقا. -
 آخر يوم من تاريخ إن اء العقد.  -
لى إلا لم تكن الحالات المشار إلي ا  علاه، فإن ت - مدد إ سنوات  6اريخ استحقاق ا ي

 ابتداء من تاريخ إصدار التع د.

 و/ طلب الدفلم المقدم من طرف المستفيد:

قدم هلب  جب  ن ي ةمان، ي لغ ال فع مب قديم هلب د في ت ستفيد  حق الم بموجب 
ستندات اللازمة في عقد و كتابي مرفقا بجميع الم قة بالتع د  شروه المتعل قا لل الا هب

 الةمان.
(  يام كحد  قصى لأخل قرار دفع مبلغ الةمان من 7ةامن مدا سبعة )ينتظر ال

 عدمه.

 المسرفة لطلب الضمان:  و ن/ الطلبات المفرطة

ندما  بررا، خصوصا ع كون غير م تكون هلبات دفع الةمان مفرهة، عندما ت
 يقدم المصدر بجميع واجباته اتجاه المستورد.
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 ي/ الإجراءات القانونية المؤقتة:

ية يمنح اله  قاف عمل الاتفاقية للمصدر إمكانية اللجوء إلى إجراءات قةاتية لإي
دفع الةمان، إلا  ن اله الإجراءات ت دد مبد  استقلالية الةمانات البنكية، القاتم على 

 المصدر(.) الدفع بمجرد هلب ا من المستفيد
بدون  نت لوقت قريب  ساتل كا حل م في  ساامت  قد  في حين  ن اله الاتفاقية 

 حلول.
من دول  عاملون  كان المت صة إلا  خاهر، خا من الم جاري  مل ت لو  ي ع لا يخ

فة، صديرو مختل تي الت في عملي ظروف و الا  فان لل كلا الهر ين يج ل  ستيراد،   الا
اله و المحيهة بالآخر رغم الدراسات القاتمة على للك، ثل  في م ل لا فالحلر مهلوب 

 التعاملات. 
ية  ةمانات البنك مل بال ةمان يغهي ول لا فالتعا الا المجال، فال في  جدا  م م 

ية و خهر مستقبلي محتمل الحدوث ته التعاقد يل التزاما او عدم قدرا المصدر على تنف
ية، يات الدول في العمل سيلة ةرورية  بر و كس، إل يعت ستورد  و الع جاه الم سم و ات ينق

ستورد من را ةرمان المناقصرة، ةرمان حسرن  بدوره إلرى الةرمانات التري تخردم الم
 نفيل....إلخ.الت

 والةررمانات الترري تخرردم المصرردر من ررا ةررمان الرردفع، رسررالة القرررض...إلخ،
مت و الةمانات التي تخدم الأهراف الأخرى.و ةمانات قا حتى يس ل التعامل ب له ال

بين و تحكم او محلية بسن قوانين تنظم او ايتات دولية عات  حدوث نزا الا لتجنب 
 الأهراف. 

 النزاع فيهاو ضمان حسن التنفيذو المناقصةدراسة تطبيقية لضمان 

خلال  من  ية،  ية الدول ةمانات البنك ةوع ال ظري لمو نب الن نا الجا عد تناول ب
القرروانين التشررريعية الدوليررة و كررللك  نواع رراو التعرررض لمف وم ررا، كيفيررة تسررييراا

المنظمررة ل ررا، حاولنررا إسررقاه اررله الدراسررة علررى الواقررع العملرري فرري إحرردى البنرروك 
تري،الجزا لوهني الجزا لة و ترية، إل تم اختيار البنك ا سة محاو اله الدرا من  ال دف 

 تحكم البنوك الجزاترية في تسيير الةمانات البنكية.و معرفة مدى تهبيق
 .ال ياكل التنظيمية للبنك الوهني الجزاتريو المبحث الأول: نبلا تاريخية -

ةمانات - سيير ال مع  المبحث الثاني: دراسة حالة كيفية ت ية  لة مؤسسة جزاتر لحا
 متعامل  جنبي.

 الهياكل التنظيمية للبنك الوطني الجزائريو المبحث الأول: نبذة تاريخية

تري  لوهني الجزا نك ا تل الب صرفي  (BNA)يح في الج از الم برا  نة معت مكا
حث و خدماتو الجزاتري لما له من وظاتف الا المب لللك خصص  شهة متنوعة،   ن
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اي و الجزاتري بصفة عامة لدراسة البنك الوهني تي  سة على الخصوص ال وكالة تب
 قد تم التهرق في الا المبحث إلى المهالب التالية:و مكان التربص،

 وظاتفه.و نشأا البنك الوهني الجزاتري -

 ( تبسة.491التعريف بوكالة البنك الوهني الجزاتري رقم) -

 ( تبسة.491رقم ) BNAال يكل التنظيمي لوكالة  -

 د استخدامات الوكالة.موار -

 وظائفهو نش ة البنك الوطني الجزائري  المطلب الأول:

تري ) لوهني الجزا نك ا حول الب لى BNAلإعهاء نظرا عامة  عرض إ يتم الت  )
 العناصر التالية:

 .BNA)نشأا البنك الوهني الجزاتري ) -

 وظاتفه. -

  ادافه. -

1BNA 

نك  تري بموجب الأمرتأسس الب لوهني الجزا في  66/178ا مؤرخ  جوان  13ال
نك فلاحي و 1966 ته كب يؤدي وظيف كان  ستقلة،  تر الم في الجزا جاري  او  ول بنك ت

تعو كدعم للتحول الاشتراكي في القهاع الزراعي من ج ة، قى الودا جاري يتل نك ت  كب
منح القرروض مرن ج رة  خررىو عد إعرادا ايكلرة القهراع المصررفي الو ي جزاترري ب

تداء BADRالتنمية الريفية )و  وكلت م مة تمويل القهاع الفلاحي إلى بنك الفلاحة ( اب
 .1982من سنة 

ية نوك الأجنب تأميم الب لوهني و وللإشارا فأنه تم  نك ا كل من ا ةمن الب ماج  إد
 الجزاتري اله البنوك اي:

 .1966جويلية  01التونسي تم إدماجه في و القرض العقاري الجزاتري -

 .1976جويلية  01التجاري تم إدماجه في و القرض الصناعي -

 .1968جويلية  02الصناعة الإفريقية في و البنك الوهني للتجارا -

 .1968ال ولندي في ماي و البنك الباريسي -

 .1968بنك الخصم بمعسكر في جوان  -
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شيقيفا 8يتواجد البنك الوهني الجزاتري بالجزاتر العاصمة  ستو  را شارع  رني
له و سنة، 99لمدا و مسجل بالسجل التجاري بالجزاتر 4200000000بر س مال قدره 

 (1).عدد من الوكالات عبر التراب الوهني

2 

سعى  نه ي ية الأخرى إلا   نوك التجار فس وظاتف الب للبنك الوهني الجزاتري ن
 ما يلي:من  ام اله الوظاتف و التفوقو داتما للتخصيص

 المؤسسات.و تقديم خدمات مالية للأفراد -

صرف - صة بال ية الخا تع البنك كي و تحصيل الودا شريع البن هار الت في إ قرض  ال
 القواعد الخاصة به.و القاتم

 القيرررام بمختلرررف العمليرررات البنكيرررة سرررواء نقررردا  و عرررن هريرررق الاعتمرررادات -
 التحويلات...و

 إيجار الصناديق الحديدية بمقابل. -

 القصيرا الأجل.و المتوسهةو منح القروض الهويلة -

 تمويل التجارا الخارجية. -

 المالية.و خصم الأوراق التجارية -

يعو تقديم خدمات الوساهة في عمليات الشراء - مةو الب سندات العا في ال تاب   الاكت
 الأس م.و

 تحويل القيم المنقولة  و ران ا.و تسليم -
لران و لى الحساب  و لأجل،معالجة كل عمليات التبادل ع - كل  نواع القروض، ا

 (2)تحويلات العملة الأجنبية.و الحيازي

 أجداف البنك الوطني الجزائري: -4

 الوهني الجزاتري جملة من الأاداف  ام ا ما يلي:للبنك 
 محاولة التوسع بفتح المزيد من الوكالات في كل الولايات الوهنية. -

ظل الإصلاحات  وساتل حديثة،و إدخال تقنيات - في  لوجي،  قدم التكنو بة الت لمواك
 النقدية.

 جلب الوداتع...إلخ.و ترقية العمليات المصرفية المختلفة، كمنح القروض -

 احتلال مكانة إستراتيجية ةمن الج از المصرفي. -

                                                 
 . وثاتق داخلية للبنك الوهني الجزاتري (1)
 . وثاتق داخلية للبنك الوهني الجزاتري (2)
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 .  (1)لعب دور فعال في إحداث التنمية الاقتصادية -

 ( تبسة.391 الجزائري رقم )التعريف بوكالة البنك الوطني المطلب الثاني:

سة ) لة تب تربص وكا قديم المؤسسة محل ال الا المهلب لت  BNAتم تخصيص 

 ( في العناصر التالية:491
 نشأا الوكالة. -

 الوظاتف. -

 الأاداف. -

1BNA 

لة  ستوى  BNAوكا لى م تري ع لوهني الجزا نك ا لى للب لة الأو اي الممث سة  تب
هار توسيع 1985في  فريل  ولاية تبسة، تم إنشاءاا في إ فرع  مؤخرا  ةيف إلي ا    ،

 تخفيف الإكتةاض. و نشاهات ا
مديرو للوكالة علاقة مباشرا مع العملاء مديرو اي مسيرا من هرف ال تب ال  نا

سام يس ر على خدمة الزباتن بالوكالةو يع الأق موزعين على جم  العديد من الموظفين 
قم و سة ر لة تب مل وكا جدا ب ا. تع خدمات ا 491المصالح المتوا قديم  لى ت لة و ع المتمث

تع صيل الودا في تح سا  سهة، و  سا صيرا، متو فة )ق قروض بأنواع ا المختل منح ال
دف توحيد ، ب 1966جانفي  15لقد وةع ال يكل التنظيمي، ل له الوكالة في و هويلة(.

مل و ج ود الوكالة  كثر لة تعا ما  ن للوكا مة. ك خدمات المقد ية ال من  جل تحسين نوع
الترري مقراررا و ( الج ويررةDFTالمحاسرربية )و مررع البورصررة بوسرراهة مديريررة الماليررة

 بعنابة.

2BNA 

تري الأم لوهني الجزا نك ا قوم ب ا الب تي ي بنفس الم ام ال سة  لة تب قوم وكا  ،ت
ساتدا،و ية ال شريعات البنك قا للت قانوني، وف هار  كن و تعالج برامج ا المسهرا في إ يم

 تلخيص  ام وظاتف الوكالة في ما يلي:
 المعنويين.و فتح حسابات للأشخاص الهبيعيين -

 لمختلف  غراة ا.و منح القروض بمختلف  شكال ا -

                                                 
 . للبنك الوهني الجزاتريوثاتق داخلية  (1)



- 371 - 

 البيررعو إةررافة إلررى لتقررديم ا لرربعض خرردمات الوسرراهة فرري عمليررات الشررراء
سنداتو صالح العملاءو الاكتتاب في ال مع و الأس م ل عاملين  ستثمرين المت صغار الم

 الوكالة.

3BNA 

 يمكن تلخيص  ام اله الأاداف في النقاه التالية:
 زيادا موارد الوكالة خاصة عن هريق زيادا حجم الوداتع. -

 احتياجات الزباتن لغرض تحقيق الربح.تلبية و تقديم  حدث الخدمات المصرفية، -

 البنكية المستجدا.و مواكبة الإصلاحات النقدية -

 تحقيق سوق  فةل.و المساامة في التنمية الاقتصادية، -

 ( تبسة391رقم ) BNAالهيكل التنظيمي لوكالة  المطلب الثالث:

منو تظم الوكالة مصالح للا  ستويات    قسام مختلفة ل ا م ام موزعة حسب الم
 الجدير التهرق إلى العنصرين التاليين:

 ال يكل التنظيمي للوكالة. -

 وظاتف بعض مصالح الوكالة. -

كل و يام  ةمان ق ية ل ةمانات البنك شاكل وةعت ال لتفادي حدوث مثل اله الم
في و من المستورد لتحكم  شره ا قد،  في الع المصدر بأداء واجباته المنصوص علي ا 

 آليات تسيير اله الةمانات.

 المصطلحات الأساسية:           

 الةمانات البنكية. -

 التجارا الخارجية. -

 ةمان لأول هلب. -

 الةامن. -

 الةامن المةاد. -
  




